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 الشكر والتقدير

     بفضل المولى عزوجل وبتوفيق منه تمكنا من تقديم هذا العمل المتواضع 

 فالحمد والشكر لله.

 بعيدمن قريب أ و  من ين كان لهم الفضل سواء  كما لا يفوتنا أ ن ننوه بالذ 

 ساعدة والنصح والمشورة مما كان له الوقعمن الم ان على ما قدموه لنا بالاإمتن

رداتنا للخروج  الحسن على قلوبنا والحرارة الكبيرة التي  غذت اإ

الدراسة المتواضعة والبس يطة، فلهم جميعا نقدم كلمة شكر وتقدير خاصة  بهذه  

 ترم:ال س تاذ المح

     "مولاي ابراهيم عبد الحكيم" 

 .لهذا العمل والذي كان بتوجيهاته وملاحظاته ونصائحه القيمة قائدا      

   



 

 هداءاإ 
 الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأ هله ومن وفى أ ما بعد:     

 ذكرتناالحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراس ية بم     

لى الوالدين                       الكريمين         هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة اإ

 حفظهما الله وأ دامهما  نورا لدربي

لى كل العائلة الكبيرة خواني ال عزاء واإ لى اإ  اإ

لى جميع اساتذة   ية وخاصة ال س تاذ مولاي ابراهيم عبد الحكيمالك اإ

لى   زميلات في الدراسةكل الزملاء والاإ

لى زملائي في العمل  اإ

لى كل ال حباب الذ  ين لم يسعهم قلمي ووسعهم قلبيواإ

 أ هدي لكم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع.
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  تمهيد:
الــدولــة وتطورت مهــامهــا من دولــة حــارســــــــــــــــة تهتم بو ــائ  ذات طــاب  تقليــدي  تغير دور      

تماعية جقتصــــادية والاهد  لتحقيق مجموعة من الأهدا  الاكالدفاع والأمن، إلى دولة متدخلة ت
ن عبر نو ي  الخدمات التي يحتاجها المواطوالســـــياســـــية، إلى دولة خدمات مســـــمولة عن تقديم جم

 و ائفها الإدارية.
ن العامة هتمام بالشــمو لالها الدولة بتقديم خدماتها والاالإدارة الوســيلة التي تقوم من خ وتعد      

ذ يعتبر السير الحسن للإدارة صورة للحكم الراش عد حيث ت ،ية التشاركيةد وللديمقراطللجمهور، وا 
ينات اية ثماننه فيلدولة لنفتاح الديمقراطي بعد الاســــــيما  في الإدارة الفعالة لا ا  يســــــاســــــأ ا  عنصــــــر 

قتصــــــــادي وهو ما يســــــــب  الفســــــــاد الإداري والتخل  الا ن الغموض الإداريالقرن الماضــــــــي، ولأ
 أرية كمبدلمبادئ الدســـــتو ل منهااع ســـــياســـــة الوضـــــوح وتكريســـــا فحرصـــــت على إتب ،أدركته الدولة

علاقة  ، إذ تكمنن الخدمات العموميةيفي ســــــــــبيل تحســــــــــشــــــــــفافية عمل الإدارة والنااهة كل هذا 
بينهم وســـــــــــــــيلــة إداريــة تلبي متطلبــاتهــا وتجم  تربط   مــة ووثيقــة بين الإدارة والجمهوروطيــدة من

 ة ممارسة حقوقهم السياسيةومن جه ما يدور في أروقة الحكم والإدارةوتمكن المواطن من معرفة 
 والاقتصادية والاجتماعية.

ن عء نشـــاط الإدارة تســـمأ ب دا ،مةقيّ هي وســـيلة بما تحويه من معلومات  فالوثيقة الإدارية      
 متمياة بطريقة رسمية لخدمة أغراض إدارية متعددة تحكمها ،وتعد وعاء للمعلومة طريق مو فيها

ية اليومي للمرافق الإدار  ت لســـــير العملئنشـــــأأهمية كونها ها لأن كما  ،قوانين وتن يمات مختلفة
ري هميتهــا وفــاعليتهــا، اهتم المشـــــــــــــــرع الجاائفعــال في إتخــاذ القرار ون را  لأ ثبــاتيــة ودورإوقيمــة 

 لحمايتها وانبعثت الحاجة الماسة للنصوص القانونية والتشريعية في مجال الوثائق الإدارية.
هذا المجال من الحماية غير من م بنصوص قانونية أن ضوع إلى ترج  أهمية دراسة المو       
نما متضّ و خاصة  برااها من إوج  علينا  ذاة ومتفرقة عبر مختل  القوانين لمنمستقلة وواضحة وا 

انة المشـــــــرع الجاائري بين هذه الحماية وحق اخلال هذه الدراســـــــة بالإضـــــــافة إلى معرفة مد  مو 
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          طلاع على الوثــائق الإداريــة وخــاصــــــــــــــــة بعــد صــــــــــــــــدور الأمرفي الإعلام الإداري والإ مواطنال
 ئق الإدارية.المتعلق بحماية المعلومات والوثا 09-21 رقم

 ومن بين الأسبا  التي دعت إلى اختيار الموضوع هي:        
 ة:يّ الأسبا  الذات 

من خلال ملاح ة تعامل الإدارة م  المواطن دفعني الفضـــــــــــــول والرغبة إلى التطرق  -
 إلى دراسة هذه التصرفات من الجان  القانوني.

 :الأسبا  الموضوعية 
تجاواات التي تق  على الوثائق الإدارية الينص عليه التشــــــــري  الوطني من  معرفة ما -

 على المو   عدم تقديمها.و متناع تقديم الوثائق للعامة، ومتى تكون سرية ا حالفي 
ية الوثائق الإدارية من طر  تســــــليط الضــــــوء على النقص والتقصــــــير في مجال حما -

بواجباتهم  مخلالهإــــــــــــــــــــــــــــــت ديبية والجاائية المطبقة حين المو فين ومعرفة العقوبات ال
 المهنية.

 وتهد  دراسة الموضوع إلى تحقيق:
معرفة موق  المشــــــرع الجاائري من هاته الحماية ومعرفة الإجراءات القانونية لحماية  -

 الوثائق الإدارية.
 ارية عن غيرها.تمييا الوثائق الإد -
 معرفة أنواع الوثائق الإدارية وتقسيماتها خاصة منها الوثائق السرية. -
 معرفة حالات تدخل القاضي للحصول على الوثائق الإدارية السرية. -
 التطرق إلى مختل  النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع. -
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ليها في الموضــــوع رغم وجودها عتماد عوالادراســــات الســــابقة العلينا الحصــــول على  تعذر      
 نذكر منها:

ماســــتر ، مذكرة مقدمة لنيل شــــهادة الالحماية القانونية للوثائق الإداريةروميســــاء بلغيث،  -
في الحقوق تخصــص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم الســياســية، قســم الحقوق، جامعة 

 م.2016-م2015العربي التبسي، السنة الجامعية: 
، جزائريالقانونية للوثائق الإدارية في التشريع ال الحمايةكيرد حليمة، هاجره بن عامره،  -

مذكرة مقدمة لنيل شـــــــــــهادة الماســـــــــــتر في الحقوق تخصـــــــــــص قانون إداري، كلية الحقوق 
والعلوم الســــياســــية، قســــم الحقوق، جامعة الشــــهيد حمه لخضــــر الوادي، الســــنة الجامعية: 

 م.2019-م2018
 خلال هذه الدراسة في:ا التي اعترضتن اتتتجلي الصعوب 

 ة وبعد الجامعة عن منطقة الإقامة.يالو يف تنااارتباط -
 الحصول على الدراسات السابقة. التمكن منعدم  -
 مراج  في الموضوع بحد ذاته. ال عدم توفر -
 لقة بالموضوع عبر مختل  القوانين.النصوص القانونية المتعوتفرع كثرة المواد  -

رع الجاائري وضـــــــــ  قوانين تحمي الوثائق الإدارية وتضـــــــــمن لهذا اســـــــــتوج  على المشـــــــــ       
دارية  خر ، فمس لة حماية الوثائق الإبالحماية القانونية لها وتجرم أي فعل يق  عليها بطريقة أو 

  في التشري  أثارت الإشكالية التالية:
 ل عليها؟ الحصو ب المواطن وحقحماية الوثائق الإدارية  بينق المشرع الجاائري فو مد   إلى أي

 :  أهمهالإشكالية مجموعة من التساملات تفرعت من هذه او 
 وأنواعها؟وماهي الوثائق الإدارية  ةماهي -
 ؟هذا الأساسماهي الوثائق الإدارية ذات الطاب  السري؟ وكي  تم تصنيفها على  -
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والمصـــادر  الحصـــول على الوثائق الإدارية؟ وماهي الأســـس حقل ةالقانونيطبيعة ال ماهي -
 ؟هذا الحق يقوم عليهاالتي 

خلالــه المطبقــة على المو   العمومي عنــد إديبيــة والجاائيــة تتمثــل الإجراءات التــ فيمــا  -
  بواجبته المهنية؟

 الإدارية؟ رة العمومية أن تحاف  على وثائقهاكي  يمكن للإدا -
التطرق إلى مختل  ولقد اعتمدنا في هذه الدراســـــــــــــــة على المنه  الوصـــــــــــــــفي من خلال       
دراج و  دراســـةموضـــوع البوالمفاهيم المتعلقة ريفات التع تها والبحث فيها ودراســـالنصـــوص القانونية ا 
 في التشري  الجاائري.حماية الوثائق الإدارية بمنها المتعلقة و 

خصـــــصـــــناه  امنه الأول، رئيســـــيين إلى فصـــــلين هااقســـــمندراســـــتنا  شـــــكاليةإوللإجابة على       
 مبحثين الأول منــه حول مــاهيــة الوثيقــة الإداريــة يــة متضـــــــــــــــمنــا  لوثيقــة الإدار لإطــار المفــاهيمي لل

ن في الحصـــــــول على الوثائق الإدارية م حقلل لتن يم القانونيل وأما المبحث الثاني ،وتقســـــــيماتها
لى القيود الو  ردة على هذا الحق وكيفيات وشروط الحصول عليها، وفي اأسس خارجية وداخلية وا 

ري  في التشـــــ عرض إلى أنواع الحماية القانونية للوثائق الإداريةالفصـــــل الثاني من الدراســـــة تم الت
 حماية الإدارية والثاني الحماية القضائية للوثائق الإدارية.العبر مبحثين الأول  الجاائري
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 تمهيد:

ومن هذه  لد  الإدارة العديد من الأســـــــــــــــالي  للتخاط  الغير ســـــــــــــــواء داخليا أو خارجيا،      
هاء الأســـــــــــــــالي  هي المحررات الإدارية المتمثلة في الوثائق الإدارية، ولقد اختل  الكثير من الفق

 لتعددها وتنوعها بخصـائص كل بحسـ  طبيعتها للوثائق الإداريةوموحد في إيجاد تعري  شـامل 
ولية دئ وأســـــــــــــــس على عاتق الإدارة تفرضـــــــــــــــه مباد كما أن هنالك إلتاام قانوني يق  وأهميتها،

لى الاطلاع على الوثائق الإدارية والحصـــــــــــــــول عليهاحق التمثل في ة، ينيوطو   إلتاام آخر هو وا 
 قسمنا الفصل الأول إلى مبحثين: لهذاو  ،الحدود القانونية للحصول على الوثائق الإدارية

 ماهية الوثيقة الإدارية  المبحث الأول: -
   حصول على الوثائق الإداريةالتن يم القانوني لحق ال المبحث الثاني: -
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  لوثيقة الإداريةماهية االمبحث الأول: 
لى                مــد نتطرق ضـــــــــــــــمن هــذا المبحــث إلى مفهوم الوثيقــة الإداريــة وخصــــــــــــــــائصـــــــــــــــهــا وا 

لى وفي المطلــ  الثــاني نتنــاول فيــه المطلــ  الموا الفروع المتضـــــــــــــــمنــة في من خلال ،أهميتهــا
هـا يمكن الاطلاع عليإذ توجـد وثـائق  مختلفـة للوثـائق الإداريـةالمتعـددة وال والأنواع مـاتيالتقســـــــــــــــ

  بحســــــووثائق مصــــــنفة  ،طلاع عليهايجوا الا لاوثائق و  تتعلق بمواضــــــي  عامة وحتى تداولها
 :أخر  تصني  الوثائق الإدارية بالاضافة إلى تقسيمات معايير

                         هاأهميتخصائصها و المطلب الأول: مفهوم الوثيقة الإدارية 
 الفرع الأول: تعريف الوثيقة الإدارية

  وثّق، يوثّق، توثيقــا، فهو الفعــل وجــدنــا أن الوثيقــة من النــاحيــة اللغويــة كلمــة مشـــــــــــــــتقــة من      
ومن معانيه؛ وثّق الشـــــــــــــــخص أي شـــــــــــــــهد ب نه ثقة، ووثّق الأمر  ،ق)الفاعل( والمفعول موثَقموث  

أحكمه وقواه وثبته وأكده، ووثّق المعلومات حدّد أصـــــــــلها وت كد من صـــــــــحتها، وثّق العقد ونحوه: 
 1بالدليل وأثبت صحته. سجّله بالطريقة القانونية فكان موض  ثقة، ووثّق الموضوع: دعّمه

إلى إلتباس في  د أما من الناحية الاصـــطلاحية نجد شـــيوع اســـتعمال المصـــطلأ الوثائق أ      
للتعاون الفكري يعرفها تعري  المعهد الدولي الصـــــــــحيأ والدقيق للمصـــــــــطلأ فنجد  معنىالتحديد 

الدراســــــــــة أو الدليل  كلّ قاعدة معلومات محددة ماديّا، قابلة لاســــــــــتخدامات الإطلاع،على أنها:" 
، ومن هـــذه التعـــاري  نجـــد أنهـــا عبـــارة عن 2مثـــل المخطوط، المطبوع، تمثيلات بيـــانيـــة...الخ"

للحصــول على نتائ  ذات معنى للمكان المرســلة أو المتعلقة  بيانات ضــبطها بطريقة معينة أدت"

                                       
       الطبعــة الأولى، ســــــــــــــلســــــــــــــلــة مطبوعــات المخبر ية(،التحرير الإداري )مدخل نظري ونماذج عملبن مشــــــــــــــري عبــد الحليم،  1
 .86م، ص2019(، الوادي، الجاائر، 07)
ــــاديــــة،  2 ــــة ن ــــة، المجلــــد  ، العــــددتســـــــــيير الوثـــائق الإداريـــة، ابن عطي ــــة، جــــامعــــة قســــــــــــــنطين ــــة العلوم الإنســــــــــــــــــاني                        مجل

 .365م، ص2009، 32



 لوثيقة الإداريةالإطار المفاهيمي ل                                              :الفـصل الأول

 

9 
 

وي على خبار وتحتالأفعل فهي عملية  لحوّ تحمل معار  أو علما  به أو هي مجموعة أخبار
 .1قصد إجراء فعل ما"واحد  نآبه في  خبارالإمضمون ما يتم 

والوثيقة المكتوبة هي   deedأو  actتطلق على الوثيقة كلمة  أما من الناحية القانونية "      
أن يكون موقعا   بدّ  فلاعليها من جهة رســــــــــمية أو إذا كانت صــــــــــادرة من فرد  المصــــــــــدق الوثيقة

ولذلك تحو  مايســـــــــــمى بالعمل القانوني أو تحوي واقعة قانونية  ة أيضـــــــــــا  عليها، والوثيقة المكتوب
كل  هوففالعمل القانوني ؛ " 2أن نعر  العمل القانوني الذي هو محتو  الوثائق المكتوبة" وج 

عمل إداري ينشـــــــــــو أو يلغي أو يعدل التااما معينا، وهناك من الوثائق من يتضـــــــــــمن فقط واقعة 
الاواج أو الوفاة، والمقصــــــود بالصــــــفة نتائ  قانونية كواقعة الميلاد أو و  قانونية يترت  عليها آثار

القانونية في الوثائق أنه يمكن الاعتماد عليها أمام القضـــاء في الإثبات أو أمام الســـلطة التنفيذية 
 .3في اتخاذ قراراتها"

والرســــائل أو ت والمشــــروعا ريراوهناك أمثلة أخر  للوثائق أقل أهمية للعلم من الالتماســــات والتق
فهذه لا نعدها وثائق لســــــــــــــب  هام وهو أنها لم توضــــــــــــــ  في قال  معين ولذلك كانت الخطابات 

       4ا العلمي والقانوني.هانالصيغة المعينة والقال  المعين شرطا  هاما  من شروط الوثيقة بمع
م بها المن مة أثناء الوعاء لجمي  الأنشـــطة التي تقو  نهاب دارية وجاء في تعري  الوثيقة الإ      

مااولتها نشـــاطها، وهي تتضـــمن المعلومات المتوصـــل إليها من طر  المو  ، حيث أن تن يم 
 5هذه المعلومات يســـهل أخذ القرار وتنفيذه، مما يمدي إلى ترقية عمل الإدارة وتحســـين صـــورتها.

       أو وســـــــــــــــيط يحتوي على بيـــانـــات أو معلومـــات أو  كـــل مـــدون " :هـــا الضـــــــــــــــيق هيانـــوفي مع
                                       

 .04، صم2009سلسلة بحوث إدارية، شبكة الألوكة، الوثائق الإدارية، كيفية تصنيفآل عبد القادر عبد المحسن،  1
 ، حولية كلية الإنســــــــــــــانيات والعلوم الإجتماعية، جامعة قطر، العددالمفهوم العلمي للوثائق والتوثيقحمودة عباس محمود،  2

 .221م، ص1979، 01
 .87بن مشري عبد الحليم، مرج  سابق، ص 3
 .221ابق، صحمودة عباس محمود، مرج  س 4
 .87-86عبد الحليم، مرج  سابق، ص بن مشري 5
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اصـــــــــــــــا  أو عاما ، وهي في ن ر نين، كل مدون يثبت أو يمن  حقا  خحقائق، وهي في ن ر القانو 
ــــذيــــة، رســـــــــــــــمي يحتوي الإداريين، كــــل مــــدون ــــة أو تنفي   وهي في ن ر على معلومــــات تن يمي

الممرخين، كل مدون يحتوي على معلومات ذات قيمة تاريخية، اقتصــادية، كانت أم ســياســية، أم 
 .1غيرها" اجتماعية أم

أشارت إليها منها لم يعر  المشرع الجاائري الوثائق الإدارية لكن هناك نصوص تشريعية       
عبارة " : نهاب بصدد تعريفه للوثيقة الأرشيفية وهذا المتعلق بالأرشي  الوطني 09-88 رقم قانون

أو ســــلمها أي  ، أنتجهاالماد مهما يكن تاريخها أو شــــكلها أو ســــندها  اخباراعن وثائق تتضــــمن 
شـــــــــــخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية مصـــــــــــلحة أو هيئة عمومية أو خاصـــــــــــة أثناء ممارســـــــــــة 

المتعلق بحمــايــة المعلومــات  09-21رقم  الثــالثــة من الأمر مــادةالتطرقــت إليهــا ، و 2نشــــــــــــــــاطهــا"
التي أنشــــ تها أو حصــــلت عليها أي : "المراســــلات والمحررات والمســــتندات وهيوالوثائق الإدارية 

 .3السلطات المعنية أثناء ممارسة نشاطها" من
ومن التعاري  المســتحدثة نجد ب ن الوثائق الإدارية هي تلك الوســائط الورقية وغير الورقية       

التي تســــتخدم لأداء العمل الإداري اليومي في المنشــــظت، وتحف  تبعا لطبيعة اســــتخدامها ودرجة 
أخر  للوثيقة، حيث أنها لم تعد مقتصــــــرة على الاســــــتفادة منها، فيضــــــي  هذا التعري  أوصــــــافا 

 4الوسائط الورقية فهناك مايعر  بالوثائق الإلكترونية.

                                       
    نية، الســــــــــــلســــــــــــلة الأولىمطبوعات الملك فهد الوطالتوثيق الإداري في المملكة العربية الســــــــعودية، العســــــــــــكر فهد إبراهيم،  1
 .27م، ص1995 ،الرياض، السعودية عة الثانية،(، الطب18)
، الممرخ في 04العدد ،ج.ر.ج.جم، يتعلق بالأرشي  الوطني، 1988يناير  26ممرخ في  09-88قانون رقم من  02المادة  2

 .139ص م،1988يناير 27
ـــــــائـــق 2021يـــونـــيـــو 08الـــمـــمرخ فـــي  09-21مـــن الأمـــر رقـــم  03الـــمـــــــادة  3 ـــــــة الـــمـــعـــلـــومـــــــات والـــوث                       م، يـــتـــعـــلـــق بـــحـــمـــــــاي

 .10م، ص2021يونيو 09، الممرخ في 45العدد ،ج.ر.ج.جالإدارية، 
 .89بن مشري عبد الحليم، مرج  سابق، ص 4
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تعرّ  الوثيقة الإلكترونية على أنها: "الوثيقة المتكونة من مجموعة أحر  أو أرقام أو أي       
و  يمكن إشـــــارات رقمية أخر  بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وســـــائل الاتصـــــال تكون ذات محت

 .1فهمه ومحفو ة على حامل إلكتروني يممّن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة"
نات  حي وهي وسائل الحياة  نستنت  ب ن الوثائق الإدارية هي التعاري  السابقةومن خلال       

ة لأي ممســـــســـــة لما تحتويه من معلومات إدارية بالنســـــبة للعمل الإداري ب نواعه المختلفة بالنســـــب
وأن الوثائق الإدارية تختل  باختلا  الممســـــــــــــســـــــــــــات  يفنال، قانونيالداري، الإمالي، الاء و ســـــــــــــ

  2.ةلاستعمالها المكث  لأغراض إداريوالإدارات المنتجة وهي ذات قيمة إدارية ن را 
 خصائص الوثائق الإدارية بأنواعها: الفرع الثاني

، فالممياات والداخلية خارجيةال مميااتوال الوثائق الإدارية بمجموعة من الخصـــائصتتميا       
الخط والتوقيعات والأختام والحبر و  الخارجية  تشــــــمل ما يتصــــــل بالمادة التي كتبت عليها الوثيقة

بلغة الوثيقة وصـــياغتها  تصـــليلداخلية فهي تشـــتمل على كل ما أما الممياات ا وطريقة الاخراج،
تكون الوثيقة المحررة وفق ا اشـــــــــــــــرنا ســـــــــــــــابقا وكم 3ومابها من وقائ  وحقائق تاريخية أو قانونية

الخاصة   سماتالصياغة معينة وقوال  محددة وضعت خصيصا للوثائق الإدارية لتتميا ببعض 
عدم التمييا، النشـــــــــــــــ ة الطبيعية، التجم  الطبيعي، العلاقة الطبيعية التبادلية بين "أهمها:  لعلّ 

 .4"مجموعاتها، الدقة والصحة
 

                                       
، المجلــة النقــديــة، كليــة الحقوق، جــامعــة مولود معمري، تياي حجية الوثيقة الإلكترونية في التقنيين الجزائريحــابــت آمــال،  1

 .136واو، ص
كرة تخرج لنيل شــــهادة ، مذالتســـيير الإلكتروني للوثائق الإدارية: مصـــلحة الحالة المدنية ببلدية غليزان نموذجاعودة قدور،  2

               المـــاســــــــــــــتر في علم المكتبـــات والمعلومـــات، كليـــة العلوم الإجتمـــاعيـــة، قســــــــــــــم العلوم الإنســـــــــــــــــانيـــة، جـــامعـــة عبـــد الحميـــد بن
 .30م، ص2016-م2015باديس، مستغانم، السنة الجامعية 

 .222أن ر حمودة عباس محمود، مرج  سابق، ص 3
 .38صبق، العسكر فهد إبراهيم، مرج  سا 4
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 :منها خصائص بالإضافة إلى 
ن إن مصـــــطلأ الموضـــــوعية يرتبط بالتعبير عن الحقائق بدو  :الموضـــوعية وعدم التحيز -

   ومن ثم فإن الدليـل الموضـــــــــــــــوعي هو دليـل غير تحري  وبعيـدا عن التحيا الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــي،
شخصي، والموضوعية درجات بحيث تتوق  كل درجة على قوة الإثبات كما أنا الدليل المثبت 

أو وعيا تماما، موضوعيا بطريقة مقنعة أو مشكوك في موضوعيته لعملية معينة قد يكون موض
غير موضــوعي، لذلك فإن ضــمان الموضــوعية في المعلومات يعني ضــمان اعتماد قواعد غير 

 1دائمة في إعداد وتقديم هذه المعلومات.
جهات رســـمية وأنها خاضـــعة لوصـــايتها أو وصـــاية من  بما أنها صـــادرة عن المصــداقية: -

عا أو قانونا، فهي تشــــــــمل على المعلومات صــــــــحيحة خالية من الشــــــــك عكس ينو  عنها شــــــــر 
 2المعلومات الواردة في الكت  والدوريات فهي معرضة بشكل إرادي للخط  والصوا .

ائص أخر  على أنها وثائق لها خصـــــــــوصـــــــــيتها أي ناتجة عن الو ائ  ونضـــــــــي  خصـــــــــ    
جاد وثائق إدارية في واارة ما الخصــوصــية لكل واارة أو ممســســة على حد ، أي لا تســتطي  إي

أو ممســـســـة ما تشـــبه وثيقة إدارية في ممســـســـة أخر  إلا أنها تســـتطي  أن تكون وثائق مشـــتركة 
الاســـــــــــــــتعمــال بين الإدارات أو الواارات أو نســـــــــــــــتطي  إيجــاد و ــائ  مشـــــــــــــــتركــة بين الواارات 

 3ها من الو ائ .والممسسات مثل تسيير الموارد البشرية، الشمون القانونية والمنااعات وغير 
 أهمية الوثيقة الإداريةالفرع الثالث: 

تي ترج  أهمية الوثائق الإدارية لكونها تم انشـــــــــــائها كنتيجة لســـــــــــير العمل اليومي للجهة ال      
    انشــــــــــــــــائتهــا أو اســـــــــــــــتقبلتهــا، وتحتوي بــالتــالي على المعلومــات الإداريــة التي تخــدم أهــدا  تلــك 

 نقاط الأتية: الجهة، ونلخص أغل  مميااتها بال

                                       
 .07آل عبد القادر عبد المحسن، مرج  سابق، ص 1
 .32عودة قدور، مرج  سابق، ص 2
 .32المرج  نفسه، ص 3
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ند عجوع إليها ســـــــــــــــتناد أو للر بقاء عليها للااذ القرار ير  الإالقيمة الاثباتية وعمليات اتخ -
 طل  معلومات معينة

الإداري، بما تحويه من بيانات عن خط ســــــــــير ئلا  وســــــــــجلا  دقيقا  لحياة الجهاا مخان ها -
 1.العمل

نشـــــــــــــــطــة الإداريــة، كمــا تعطيهــا وأثر للألمعــاملات الإداريــة لدليــل تعــد الوثــائق الإداريــة  -
الصـــــــــــــــبغة القانونية والمنطقية اللاامة من أجل الحفا  على حقوقها وواجباتها بشـــــــــــــــكل 

 2رسمي.
 لكي تحقق الإدارة أهدافها، وتنجأ في عملها؛ لابد من توافر المعلومات اللاامة لإنجاا -

 هذه الأعمال في صورة صالحة للإستخدام)الوثائق الإدارية(
الإدارية في الممســـــســـــة يعني تعثر و ائ  الممســـــســـــة، لذا يج  الوثائق  أن تعقد ســـــريان -

         3هلة غير معقدة.رية داخل الممسسة بطريقة من مة وسالعمل على سريان الوثائق الإدا
 
 
 
 

              

                                       
ـــتأمين والمعاشاتخير محمد، كسا  عاات،  1 ، مذكرة ماجستير متطلبات نجاح إدارة الوثائق الإلكترونية في الهيئة العامة للـ

 .24، صم2008ة الأعمال، الجامعة الإسلامية، فلسطين، في إدارة  للأعمال، كلية التجارة، قسم إدار 
الإدارة الإلكترونية في الجزائر وخصـــائص المســـتندات الإدارية: دراســـة حالة وثائق المدنية والهوية الخاصـــة اريور فتيحة،  2

ية الجزائرية بالخارج        م علم المكتبــات، مــذكرة مــاجســــــــــــــتير في علم المكتبــات والتوثيق، كليــة العلوم الإنســـــــــــــــانيــة، قســــــــــــــبالجال
 . 22، صم2015، الجاائر، 2والتوثيق، جامعة أبو القاسم سعد الله الجاائر

 .25-24خير محمد، كسا  عاات، مرج  سابق، ص 3
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 المطلب الثاني: تقسيمات الوثائق الإدارية  
نيفات للوثائق الإدارية وتختل  هذه في هذا المطل  نتناول عدة تقســـــــــــيمات وأنواع وتصـــــــــــ      

                         التقسيمات باختلا  ااوية الن ر المعتمد عليها وسنحاول عرض أهم هذه التقسيمات من خلال:  
 الفرع الأول: تقسيم الوثائق الإدارية من حيث الاطلاع عليها

داريـــة، وثـــائق إداريـــة تتعلق في هـــذا الفرع نشـــــــــــــــير إلى أن هنـــاك نوعين من الوثـــائق الإ      
ع بمواضـــــي  عامة يمكن الاطلاع عليها وحتى تداولها، والنوع الثاني من الوثائق لا يمكن الاطلا

 :اولها إلا من قبل الأشخاص معينينو لا تد
 أولا: وثائق إدارية يجوز الإطلاع عليها

     ه للاطلاع هــــذا النوع من الوثــــائق يمكن الاطلاع على محتواه وحتى نشـــــــــــــــره وعرضــــــــــــــــــ      
لا ، حيث أنها متعلقة بموضــــــــــي  عامة و العام، وذلك بالن ر إلى طبيعة المواضــــــــــي  التي يتناولها

يوجد فيها أي مســاس بخصــوصــيات الأشــخاص )طبيعية واعتبارية(، ولا يهدد نشــره الن ام العام 
لمداولات أو المصــــــــالأ الحيوية العامة والخاصــــــــة، ومن أمثلة الوثائق في هذا النوع: محاضــــــــر ا

والاحصــــــــــــــــائيــات  ة، اللوائأ والتن يمــات، التقــاريروالاجتمــاعــات، الاعلانــات، المــذكرات المرفقيــ
 1وغيرها.

 ثانيا: وثائق إدارية لا يجوز الإطلاع عليها
الاطلاع عليهـــــا من غير المو فين  ثـــــاني ففيـــــه وثـــــائق يح ر تـــــداولهـــــا أوأمـــــا النوع ال      

حدده القانون والتن يم، وهذا الأمر يرج  إلى اعتبارات عدة المختصــــــــــين أو ب مر منهم وفقا لما ي
لعل أهمها، أن بعض الوثائق قد تتضـــــــــمن معلومات تخص أشـــــــــخاص معينين أو ممســـــــــســـــــــات 

  3 2.محددة، وليس من مصلحة في شيء الاطلاع عليها أو تداول ما تضمنته

                                       
 .105ص، بن مشري عبد الحليم، مرج  سابق 1
 .نفسهالمرج   2
 تعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.ي، 09-21من الأمر  07من المادة  02والفقرة  06من المادة  05أن ر الفقرة  3
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 الفرع الثاني: وثائق الإدارية المصنفة
حماية المعلومات والوثائق المتعلق ب 09-21رقم  انية من الأمربســـــــــــــــتقراء نص المادة الث      

ة الإدارية نجد أن المشــــرع الجاائري حدد نوع من الوثائق المصــــنفة حتى تح ى بالحماية القانوني
 وهذا التصني  وفق معايير وهي:

 أولا: معايير تصنيف الوثائق الإدارية
  ن معلومات إدارية ووثائق صــــــــــــــنفها المشــــــــــــــرع الجاائري إلى صــــــــــــــنفي من حيث الطبيعة: -

إدارية، ويقصد بالمعلومات الإدارية تلك المعطيات الأساسية والحساسة والمتعلقة بالمرفق 
العام، ولم يحدد المشــــرع طبيعة المعطيات ما إن كانت رقمية الكترونية كالمعلومات التي 

ل مرفق عام نجدها في البطاقيات الوطنية على اختلا  أنواعها، أو الفضـــــــــــاء الرقمي لك
 1أو تلك التي تكون ورقية في شكل وثائق إدارية.

تصن  إلى معلومات إدارية ذات طاب  شخصي والتي تح ى من حيث المخاطبين بها:  -
حماية الاشخاص الطبيعيين في المتعلق ب 07-18 رقم بالحماية القانونية بموج  القانون

لى معلوم ات ووثائق إدارية ذات مجال معالجة المعطيات ذات الطاب  الشـــــــــــــخصـــــــــــــي، وا 
 . 09-21 رقم طاب  عام وتح ى بالحماية القانونية بنص الأمر

نجد  09-21 رقم بالرجوع لنص المادة الســـادســـة من الأمرمن حيث درجة الحســاســية:  -
     أن المشـــــــــــــــرع اعتمد على معيار درجة الحســـــــــــــــاســـــــــــــــية لتصـــــــــــــــني  المعلومات والوثائق 

وثائق الإدارية التي لا يمكنها ب ي شــــــــــــــكل كان في الإدارية، ف رد بذلك أن يخرج طائفة ال
حال نشــــرها الإضــــرار بمصــــالأ المرفق العام الذي تتواجد على مســــتواه، ويركا على تلك 

 2التي تكتسي طاب  السرية والكتمان.

                                       
، مجلة 09-21الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الإدارية قراءة تحليلية للقانون رقم بوخميس ســــــــــــهيلة، فنيدس أحمد،  1

 .831، صم2021، 02، العدد04طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد 
 .832، صنفسهالمرج   2
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 ثانيا: الوثائق الإدارية المصنفة
الا صنا  الأتية صن  المشرع الجاائري الوثائق الإدارية على حس  درجة حساسيتها إلى       

 إلى:  09-21 رقم من الأمر 06وبموج  المادة 
ويتضـــمن الوثائق التي يلحق إفشـــامها خطرا بالأمن الوطني  تصــنيف فئة ســري جدا : -

 1الداخلي والخارجي.
"ويتضـــــمن الوثائق التي يلحق إفشـــــامها ضـــــررا خطيرا بمصـــــالأ  تصـــنيف فئة ســـري: -

المتعلقة بالأمن والأمان والهوية والعقيدة  "ويقصــــد بهذه الأخيرة تلك المصــــالأ 2الدولة"
واللغة وكل مصــــــــــــــلحة قد يتســــــــــــــب  المســــــــــــــاس بها في دخول الدولة لحر  من أجل 

 .3ضمانها"
ويتضـــمن الوثائق التي يلحق إفشـــامها ضـــررا أكيدا بمصـــالأ  تصــنيف واجب الكتمان: -

  4الحكومة أو الواارات أو الإدارات أو إحد  الهيئات العمومية.
ويتضــمن الوثائق التي يمدي إفشــامها إلى المســاس بمصــالأ  يع محدود:تصــنيف توز  -

      الــدولــة ولا يجوا الاطلاع عليهــا إلّا من قبــل الأشـــــــــــــــخــاص الممهلين بحكم الو يفــة
، بل من يملكون المكانة القانونية لذلك، أو خولتهم مصالأ الدولة صراحة 5أو المهمة

 . 6وكلة إليهمالاطلاع عليها بحكم و يفتهم أو المهمة الم
 

                                       
 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. ،09-21من الأمر 02فقرة ، ال06المادة  1
 ، المرج  نفسه.03، الفقرة 06المادة  2
ـــــــد الرحمـــــــان، بوكثير  3                من الـــــدســـــــــتورلالحق في الحصـــــــــول عل  المعلومـــــات  51نحو تكريس حقيقي للمـــــادة عب

 .832م، ص2017، 10جامعة المسيلة، العدد  ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،والوثائق الإدارية
 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.، 09-21من الأمر 04، الفقرة 06المادة  4
 .المرج  نفسه ،04، الفقرة 06المادة  5
 .832، صمرج  سابقعبد الرحمان، بوكثير  6
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 الفرع الثالث: تقسيمات أخرى
 أولا: تقسيم الوثائق عل  حسب طبيعتها:

المصــدر لكن -الطبيعة -هناك عدة تقســيمات للوثائق الإدارية وتختل  على حســ  الشــكل      
أشــــــمل تعري  وتقســــــيم للأنواع بحســــــ  طبيعتها ونقصــــــد هنا قوامها فالوثائق الأولى ذات النمط 

( أما النمط الثاني فهو الوثائق الإدارية a3-a4-a5وتصــــــــن  إلى ثلاث أنماط  العادي)الورقية
 1الإلكترونية.

لتي وا هي الوثيقة التي تقوم بتحويل البيانات أو الحقائق الغير من مة الوثائق العادية: -
 تمثل المدخلات الخاصة بن م المعلومات الإدارية سواء عادية أو مبرمجة.

مكن تعري  ن ام المعلومات من الناحية الفنية على أســـــــــــــــاس أنه ي الوثائق الإلكترونية: -
مجموعة من الإجراءات التي تقوم بجم  واســــــــترجاع وتشــــــــغل وتخاين وتواي  المعلومات 

 2الرقابة في التن يم.اذ القرارات و لتدعيم اتخ
 ثانيا: الوثائق الإدارية بحسب التغطية الموضوعية 

لدولة والأفراد على حدّ سواء، يمكن تحديد بعض مجالات لكونها مرتبطة بجمي  نشاطات ا      
 3التغطية الموضوعية للوثائق الإدارية سواء كانت تن يمية أو تنفيذية فيما يلي:

وتشـــــــمل وثائق الممســـــــســـــــات والهيئات والأحاا  الســـــــياســـــــية، مثل  الوثائق الســــياســــية: -
جتماعات الســـــــــياســـــــــية المعاهدات والاتفاقات الدولية، ووثائق البروتوكول، ومحاضـــــــــر الا

 4ونحوها.

                                       
 .05أن ر آل عبد القادر عبد المحسن، مرج  سابق، ص 1
 .05ه، صالمرج  نفس 2
 .39أن ر العسكر فهد إبراهيم، مرج  سابق، ص 3
 .39، صنفسهالمرج   4
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وتشــــــــمل وثائق الشــــــــركات والبنوك وممســــــــســــــــات النقد وغيرها من  الوثائق الاقتصـــــادية: -
 1الممسسات التجارية ذات الطاب  المالي.

وتشــمل الوثائق المنتجة من الممســســات العســكرية، مثل وثائق الأمن  الوثائق العسـكرية: -
ـــــائق الجوااات و  ـــــة للبلاد، ووث ـــــداخلي ـــــارتوالشـــــــــــــــمون ال ـــــاحـــــث الهجرة والاســـــــــــــــتخب           والمب

 2العامة، بالإضافة إلى وثائق الدفاع والأسلحة والاختراعات الحربية ونحوها.
وتشـــــــمل الوثائق المتعلقة بالنشـــــــاطات الثقافية، من فنون وآدا  وشـــــــعر  الوثائق الأدبية: -

 3وصحافة ومسرح ورسم ونحت وغيرها من النشاطات الثقافية المتعددة.
  :الوثائق الإداري من حيث :لثاثا

 وثيقة مادية تستعمل كمستند قانوني )العقود( وثائق ذات قيمة قانونية: -
 ة(مجموع الوثائق التي يق  استعمالها لإحالة أو بث معلومات )رسالة، مذكر  وثائق البث: -
 4وثائق تصاح  وثائق أخر  )جداول الإحالة(. وثائق الإحالة: -

 ية من حيث الحاجة إليهارابعا: تقسيم الوثائق الإدار 
 وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

وهي الوثائق والمعلومات المحفو ة بطريقة من مة الوثائق الإدارية النشطة )المتداولة(:  -
لغرض تســـــــــــــــهيل الاطلاع عليها والتى يتداولها المو فين أثناء أعمالهم العادية، أي تلك 

 5ع عليها لاتخاذ القرارات المناسبة.الوثائق التي لا االت تطل  من قبل المو فين للاطلا

                                       
 .39، صالسابقالمرج   1
 .39المرج  نفسه، ص 2
 .39المرج  نفسه، ص 3
ـــــــات  أســــــــــس صــــــــــيـــــاغـــــة الـوثـــــائـق والـمــراســــــــــلات والـمــطــبــوعـــــات الإداريـــــة،الــغــرّاد فــتــحــي،  4 ـــــــات لــلــمــكــتــب ـــــــدي                                   مــنــت

ــــــة ــــــاريخ الإطلاع يوم https://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30058المعلومــــــات،  وتقني فيفري  18، ت
 .16:30م، على الساعة 2022

 .25خير محمد، كسا  عاات، مرج  سابق، ص 5

https://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=30058
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وتسمى كذلك بالوثائق متوسطة النشاط، وهي أقل أهمية الوثائق الإدارية شبه النشطة:  -
من النوع الأول، حيث لا يتم الرجوع إليها إلا في بعض الأحيان، فهي وثائق تفقد قيمتها 

ا لمـــا ينص عليـــه بمرور الامن، وهـــذا النوع من الوثـــائق تطبق عليـــه أن مـــة الحف  وفقـــ
القانون، بالشـــــــــــــــكل الذي يمكن المو فين من الرجوع إلى هذه الوثائق كلما اســـــــــــــــتدعت 

 1الضرورة ذلك.
وهي الأوراق التي انتهت الحاجة إليها الوثائق الإدارية غير النشطة )غير المستخدمة(:  -

ت بســـــــــــــــب  تقادمها نتيجة لعدم أهمية المعلومات التي تحويها بالنســـــــــــــــبة للعمل في الوق
الحاضــــــر، ومثل هذه الأوراق تقيم حســــــ  أهميتها ومن ثم يتم اتخاذ قرار بشــــــ نها لترحل 

  2إلى الأرشي  أو بستهلاكها.

 

 

 

 

 

 

                                       
 .104ص، بن مشري عبد الحليم، مرج  سابق 1
 .25ير محمد، كسا  عاات، مرج  سابق، صخ 2
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  المبحث الثاني: التنظيم القانوني لحق الحصول عل  الوثائق الإدارية
ثائق لحق في الحصـــــــــــــــول على الو القانونية ل طبيعةالضـــــــــــــــمن هذا المبحث نتعر  على        
لى ارية و الإد ن ضـــــم )الداخلية( الوطنيةالأســـــس و  (الإعلانات والمواثيق الدولية) الدولية الأســـــسا 

الكيفيــات و  أي القيودإلى الحــدود نتطرق  وفي المطلــ  الثــاني، المطلــ  الأول من هــذا المبحــث
  ضمن ووفق المطلبين التاليين:طلاع عليها والالحصول على الوثائق الإدارية القانونية ل

 حق الحصول عل  الوثائق الإداريةالالمطلب الأول: 
  الفرع الأول: مفهوم الحق في الحصول عل  الوثائق الإدارية

ة )المعلومات في بعض الدول يشـــــــــــــــمل الفروع الثلاث إن حق الحصـــــــــــــــول على المعلومات      
الإدارية، والتشـــــــــــــــريعية، والقضـــــــــــــــائية( بينما في البعض ا خر لا يشـــــــــــــــمل إلا الفرع الأول وهو 
المعلومـــات الإداريـــة، ولا يوجـــد ســـــــــــــــبـــ  يمن  من شـــــــــــــــمول الفرعين ا خرين طـــالمـــا أن قـــانون 

 1الاستثناءات يحمي المعلومات الشرعية السرية.
لحق الذي يتيأ للمواطن الحق في الســـــمال عن الحق في الحصـــــول على المعلومات، هو ا      

أي معلومة، وتلقي الإجابة عنها بصـــــــــورة، أو ب خر  ســـــــــواء شـــــــــكل مطبوع، أو مكتو ، أو في  
 2قال  آخر سواء من الحكومة أو البرلمان أو القضاء، شريطة الالتاام بحدود القانون.

كان الشــــــــكل الذي مهما إن الحق في الوصــــــــول إلى المعلومة يشــــــــمل مختل  المعلومات       
         مـــــل عبـــــارة "المعلومـــــات" على المســـــــــــــــتنـــــدات الخطيـــــة، الملفـــــات توجـــــد عليـــــه، حيـــــث تشـــــــــــــــ

 التي تحف ها الإدارة العامة، وهي تتضــمن التســجيلات الســمعية البصــرية أو الصــور ،الإلكترونية

                                       
حق المعرفة وتداول المعلومات في التشـــــــــريع الجزائري بين الحماية والتقييد، مجلة الدراســـــــــات الفقهية جابر صــــــــــــــالأ،  1

 .169م، ص2016، 02، العددوالقضائية
   لقانونية والســـــياســـــية، العدد، مجلة العلوم اضـــمان حق النفاذ إل  المعلومات عل  ضـــوء الدســـاتير المغاربيةهمســـــي رضـــــا،  2

 .241م، الجاائر، ص2016، 14
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على ســـــــــــــــبيل المثال التقارير الواارية، محاضـــــــــــــــر اجتماعات، إحصـــــــــــــــاءات، أوامر وتوجيهات 
 ...الخ.1واارية
ويمكن تعريفه كذلك هو الصـــــــــــــــلاحية التي تمنأ للمواطن من أجل مســـــــــــــــاءلة الإدارة عن       

قرارتها قبل أن تتخذها والاطلاع على وثائقها وملفاتها التي لها علاقة بحياته الخاصــــــــــــــة أو تلك 
 2التي تكتسي طابعا عاما ذات الارتباط الجوهري بتسيير شمون المحيط.

ي يعيش في مجتم  مــا أن يحصــــــــــــــــل على معلومــات كــافيــة من الإدارة أو ومن حق الفرد الــذ 
 3السلطة التي تحكم هذا المجتم ، وذلك حول الأمور العامة التي تعنيه ويرغ  في معرفتها.

ويمكن القول في معنى حق الحصــــــــول على المعلومات ب نه حق الإنســــــــان في الوصــــــــول       
هات العامة والجهات الخاصة وواج  هذه الجهات في ا من إلى المعلومات التي تحتف  بها الج

 4توفيرها عند الطل  وقبله كذلك.
وهكذا فإن الحق في النفاذ إلى المعلومة هو حق المواطن في الحصــــــــــــول على المعلومات       

والوثائق الإدارية ونقلها، أو الحق في الحصـــــــــــول على صـــــــــــور أو نســـــــــــخ إلكترونية من الوثائق 
يجســـــــــــد حق المواطن في المعرفة كما أنه م هر للممارســـــــــــة حريات التعبير  المطل  عليها، وهو

 5والرأي وممارسة حقوق المواطنة.

                                       
                 ، مجلـــة الاجتهـــاد القضــــــــــــــــائي، العـــددتــداول المعلومــات كــلليــة للوقــايــة من الفســــــــــاد ومكــافحتــهحـــاج عاام ســــــــــــــليمـــان،  1

 .34م، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص2017، 15
باتحرية الحصـــــــــول عل  المعلومات والدينس عبــد القــادر،  2 فافية الانتخا ثارها عل  مبدأ شـــــــــ       ، مجلــةوثائق الإدارية وأ

 .142، الجاائر، ص07م، المجلد2018، 01القانون، العدد
 .241همسي رضا، مرج  سابق، ص 3
 .169جابر صالأ، مرج  سابق، ص 4
 .241همسي رضا، مرج  سابق، ص 5
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   )الإعلانات والمواثيق الدولية(سس الدوليةالأ الفرع الثاني:
"وكما  قد صــــــادقت الجاائر على مختل  المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل هذا الحق      

من الدســــــــــــتور الجاائري تنص على أن المعاهدات المصــــــــــــادق عليها وفقا  132نعلم فإن المادة 
المعاهدات الدولية المتضـــــــمنة لهذا الحق والمصـــــــادق للدســـــــتور تســـــــمو على القانون، وهكذا فإن 

   عليها من طر  الجاائر، تمثل نصــــــــــــوصــــــــــــا قانونية يج  على الإدارة احترامها في هذا المجال
مها أمام الإدارة، والاســـــتناد إليها في مطالبته بهذا الحق ســـــواء كما يحق للمواطن التمســـــك ب حكا

                               ونجد من بينها مثلا: 1أمام الإدارة أو أمام القضاء الإداري"
عالمي لحقوق الإنســــــــــان  - أول وثيقــة دوليــة تم من خلالهــا تكملــة يعتبر : 1948الإعلان ال

نسـان الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، حيث نصـت وت كيد النصـوص المتعلقة بحقوق الإ
من هذا الإعلان أن" لكل شـــــــــــــخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشـــــــــــــمل هذا  19المادة 

ذاعتها ب ية وســــــيلة كانت  الحق حرية ا راء دون أي تدخل واســــــتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وا 
   .2دون تقيد بالحدود الجغرافية"

قد أضــــــا  طاب  إلاامي على : م1976لي الخاص بالحقوق المدنية الســــياســــية العهد الدو  -
وقد أكد على نفس   م1948الحقوق المدنية والســـــــــياســـــــــية الواردة في اعلان حقوق الانســـــــــان 

:" لكل إنســـــــــــان أن منه على 19الحق في الحصـــــــــــول على المعلومات من خلال نص المادة 
مختل  المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها  الحق في حرية التعبير ويشـــــــــــــــمل الحق حريته في

فاعتبرت الفقرة الثانية من المادة أنه لكل إنســـــــان الحق في  3إلى ا خرين دون اعتبار للحدود"
   التمـــاس مختل  ضـــــــــــــــرو  المعلومـــات والأفكـــار وتلقيهـــا ونقلهـــا إلى آخرين دونمـــا اعتبـــار

      أو بـ يـة وســـــــــــــــيلـة أخر للحـدود، ســـــــــــــــواء على شـــــــــــــــكـل مكتو  أو مطبوع أو في قـالـ  فني 

                                       
 .188بوكثير عبد الرحمان، مرج  سابق، ص 1
 م.1963سبتمبر 10، الممرخة في 64العدد ،ج.ر.ج.جم، 1963من دستور 11ئر بموج  المادة انضمت إليه الجاا 2
 م.1989ماي  17، الممرخة في 20العدد  ،ج.ر.ج.جم، 1989ماي  19صادقت عليه الجاائر في 3
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عترفت بجواا تقييد ممارســـة هذا الحق شـــريطة أن الفقرة الثالثة من نفس المادة ف  يختارها، أما
يكون ذلك بموج  القانون وأن يتعلق التقييد بضـــــــــــــــرورات احترام حقوق الأخرين وســـــــــــــــمعتهم 

 .1وحماية الأمن القومي أو الن ام العام أو الصحة وا دا  العامة
أكدت الفقرتين الأولى بند الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية: العهد  -

من العهد الدولي للحقوق الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية على الحق  152أ،   والثالثة من المادة 
        في المعرفــــة واســـــــــــــــتقــــاء المعلومــــات)...( وعلى حق كــــل فرد في المشــــــــــــــــــاركــــة في الحيــــاة 

مت  بفوائــد التقــدم العلمي والتكنولوجي، وهو مــا يــدخــل في نطــاق طلــ  المعرفــة الثقــافيــة، والت
 3والتماس المعلومات.

التي اعتبرت أن إتــاحــة المعلومــات  4:م2003اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الفســــــــــاد  -
 5للجمهور يعتبر من أهم السبل للوقاية من الفساد.

في اجتماع  –اق العربي حول حقوق الإنســـان لقد أقر الميثالميثاق العربي لحقوق الإنســان:  -
منه، على أن الميثاق الحالي يضــــــــمن حق المعلومات  6 32في المادة  – 2004قمة تونس 

وحق حرية الرأي والتعبير واســــــــــــتيقاء المعلومات وتلقيها وبثها ب ية وســــــــــــيلة بغض الن ر عن 
لان العالمي لحقوق الانسان من الإع 19الحدود الجغرافية، إن هذه المادة متشابهة م  المادة 

                                       
ــة)الجزائر، المغمهـــداوي عبـــد القـــادر،  1 ــاربي ــدول المغ ــة لحق الحصـــــــــول عل  المعلومــات في ال ــدســـــــــتوري ــة ال         رب الحمــاي

 .101م، ص2016، 14، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العددوتونس(
 م.1989ماي 17، الممرخة في 20العدد  ،ج.ر.ج.جم، 1989ماي 16صادقت عليه الجاائر في  2
 .18، الطبعة الأولى، القاهرة، صحرية تداول المعلومات دراسة مقارنة، مؤسسة حرية الفكر والتعبيرعات أحمد،  3
 م.2004أفريل 25، الممرخة في 26العدد ،ج.ر.ج.جم، 2004أفريل 19صادقت عليه الجاائر في 4
 .199بوكثير عبد الرحمان، مرج  سابق، ص 5
 م.1989ماي 17، الممرخة في20العدد  ،ج.ر.ج.جم، 1989ماي 19صادقت عليه الجاائر في 6



 لوثيقة الإداريةالإطار المفاهيمي ل                                              :الفـصل الأول

 

24 
 

وقد وق  الميثاق عدد من الدول، لكنه لم يوض  موض  التنفيذ لعدم حصوله على المصادقات 
 1المطلوبة وهي سب .

منه على أن:"حق الحصــول  32نصــت المادة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب:  -
ترام المقومات الأساسية للمجتم  على المعلومات دونما أي اعتبار للحدود الجغرافية بشرط اح

 .2وحقوق ا خرين وسمعتهم، والأمن الوطني والن ام العام والصحة العامة"
منه في فقرتها  06الذي نصت المادة الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة:  -

ســـــــــــــتخدمين حول تقوم الإدارة العامة بتوفير المعلومات الضـــــــــــــرورية للم الأولى والثانية على:"
التدابير واللإجراءات الشـــــــــــــــكلية المتصـــــــــــــــلة بتقديم الخدمة العامة، تقوم الإدارة العامة بإبلا  
المســــتخدمين بكل القررات المتخدة بخصــــوصــــهم وبيان أســــبابها وكذلك آليات الطعن القانونية 

ن م  تقوم الإدارة العامة بوضـــــــــــــــ  ، بالإضـــــــــــــــافة إلى نص الفقرة الثالثة منها:"3المتاحة لهم"
إجراءات اتصــال فعلية، بقصــد ضــمان إعلام العموم حول الخدمات العامة، وتحســين وصــول 

 .4المستخدمين إلى المعلومات، وتلقي آرائهم ومقترحاتهم وشكاواهم"
الإجراءات تتخذ الإدارة العامة  "منه على مايلي: 07مسة من المادة كما نصت الفقرة الخا    

 .5بين أعوان الخدمة العامة والمستخدمين" الثقةاللاامة لإرساء وتعايا 
              خليةاسس الدالأ الفرع الثاني:

كان نشــاط هيئة الأمم المتحدة والمن مات الدولية في مجال إقرار الحق الاطلاع أثر على       
المســـتو  الداخلي، فالمشـــرع الجاائري لم يصـــدر قانون خاص ين م هذا الحق بل جاء الإعترا  

                                       
 .38حاج عاام سليمان، مرج  سابق، ص 1
 م.2006فيفري 15، الممرخة في 08العدد  ،ج.ر.ج.ج م،2006فيفري 11في صادقت عليه الجاائر  2
 م.2012ديسمبر 16، الممرخة في 68العدد  ،ج.ر.ج.جم، 2012ديسمبر 11صادقت عليه الجاائر في  3
 المرج  نفسه. 4
 .نفسهالمرج   5
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ل تضـــــــمينه في النصـــــــوص القانونية المختلفة والمتفرقة حيث أســـــــس للحق في الاطلاع من خلا
 على المعلومات والوثائق الإدارية نصوص دستورية وأخر  تشريعية وتن يمية:

خلت الدســـــاتير الجاائرية المتعاقبة حتى تلك التي جاءت بعد التحول الديمقراطي )دســـــتور       
ن الإشـــــــارة إلى الحق في المعلومة عموما والإدارية خصـــــــوصـــــــا وتعديلاته المتلاحقة( م م1989

من الدســتور الجاائري  51 ، حيث نصــت المادة1م2016إلى غاية التعديل الجديد للدســتور ســنة 
الحصول على المعلومات والوثائق والاحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن، لا يمكن  "على أن:

اصـــة وبحقوقهم وبالمصـــالأ المشـــروعة للممســـســـات أن تمس ممارســـة هذا الحق بحياة الغير الخ
 .2وبمقتضيات الأمن الوطني، يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق"

وللإشــارة فإن الممســس الدســتوري قد ربط تطبيق هذه المادة بصــدور قانون يقرر الحق في       
ل انون النور بعد مثالمعلومة ولقد مضــت ســنوات منذ اعتماد التعديل الدســتوري  ولم ير  هذا الق

 صــــدر قانون يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية وقد م2021ما أشــــرنا، إلا أنه في ســــنة 
منه على أن أحكام هذا القانون لا تمس بحق الموطن في الوصـــــول إلى  05نص ضـــــمن المادة 

 المعلومة.
ول على الوثائق أما على مســــــــتو  أدنى كرس المشــــــــرع الجاائري حق الإطلاع أو الحصــــــــ      

المن م للعلاقات بين الإدارة والمواطن  131-88 رقم والمعلومات الإدارية، بمقتضــــــــى المرســــــــوم
يمكن المواطنين أن يطلعوا على الوثائق :"أنه منه على 10الأولى من المادة  حيث نصـــــت الفقرة

ت المحفو ـــة والمعلومـــات الاداريـــة، م  مراعـــاة أحكـــام التن يم المعمول بـــه في مجـــال المعلومـــا
عترا  فعلي ومهم للجاائر بحق . وبالتالي يكون أول ا3والمعلومات التي يحميها الســـــــــــــر المهني"

                                       
 .186بوكثير عبد الرحمان، مرج  سابق، ص 1
 .12م، ص2016مارس  07، الممرخ في14العدد  ،ج.ر.ج.جم، 2016من التعديل الدستوري لسنة  51المادة  2
ــــمـــــــادة  3 ــــمــــرســــــــــــــــــوم  10ال ــــي  131-88مــــن ال ــــمــــمرخ ف ـــــــة 04ال ــــيــــن الادارة 1988 جــــويــــلــــي ـــــــات ب ــــعــــلاق ــــنــــ ــــم ال                              م، ي

 .1014م، ص1988جويلية 06، الممرخ في 27العدد ،ج.ر.ج.جوالمواطن، 
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المتعلق بالارشــــي   09-88 رقم الاطلاع عن طريق هذا المرســــوم، بالاضــــافة إلى نص القانون
على حق العامة )الجمهور( في الاطلاع على الارشـــــــــــــــي  والذي  11و 10الوطني في مادتيه 

 .1سنة من إنتاجه 25من طبعا  الوثائق الإدارية، إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد يتض
بحق الصــــــحفي في الوصــــــول إلى  م2012من القانون الجاائري ســــــنة  83اعترفت المادة       

والتي تمس ب من الدولة أو  84، واســــــــتثناء حالات ضــــــــمن المادة 2مصــــــــدر الأخبار والمعلومات
دفاع الوطني وبســــــرية التحقيقات القضــــــائية، أو الماســــــة بالســــــياســــــة الســــــيادة الوطنية أو بســــــر ال

. وفي إطار جهود 3الخارجية والمصـــالأ الاقتصـــادية للبلاد، أو إفشـــاء ســـر اقتصـــادي اســـتراتيجي
من قانون مكافحة الفســــــــــاد على تمكين  11مكافحة الفســــــــــاد نص المشــــــــــرع الجاائري في المادة 

د على عرائض وشــــــــــــكاو  المواطنين وكذا نشــــــــــــر الجمهور من الحصــــــــــــول على المعلومات والر 
 .4المعلومات عن مخاطر الفساد الإدارة العمومية

متضــــــــمن تن يم الصــــــــفقات العمومية  247-15 رقم بالإضــــــــافة إلى المرســــــــوم الرئاســــــــي      
 يهد  إلى الشــــــــــفافيةو  لى مبدأ الإعلان تم الإشــــــــــارة إ 65وتفويضــــــــــات المرفق العام في مادته 

ر بالنشر في الجرائد الرسمية في جمي  بلديات الولاية وهذا يكرس حق الجمهور والعلانية للجمهو 
 5في الاطلاع على المعلومات والوثائق الإدارية.

                                       
 .186ق، صبوكثر عبد الرحمان، مرج  ساب 1
          العـــــدد ،ج.ر.ج.ج م، المتعلق بـــــالإعلام،2012جـــــانفي 12الممرخ  05-12من القـــــانون العضــــــــــــــوي  83ان ر المـــــادة  2

 .29م، ص2012جانفي 15، الممرخ في 02
 .السابق، المرج  84ان ر المادة  3
ـــــــانــون رقــم مــن  11انــ ــر الــمـــــــادة  4 ـــــــ2006فــبــرايــر 20الــمــمرخ فــي  01-06الــق ـــــــالــوق ـــــــة مــن الــفســـــــــــــــــــــاد م، يــتــعــلــق ب                     اي

 .06م، ص2006مارس 08، الممرخ في 14العدد ،ج.ر.ج.جومكافحته، 
م، المتضــــــــمن تن يم الصــــــــفقات العمومية           2015ســــــــبتمبر 16الممرخ في  247-15من مرســــــــوم الرئاســــــــي  65ان ر المادة  5

 .17م، ص2015مبرسبت 20، الممرخ في 50العدد ،ج.ر.ج.جوتفويضات المرفق العام، 
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الذي يحدد كيفيات الاطلاع على مســــــــــتخرجات  190-16 رقم وكذلك المرســــــــــوم التنفيذي      
من قــانون  14يقــا للمــادة والــذي جــاء تطب 1مــداولات المجلس الشـــــــــــــــعبي البلــدي والقرارات البلــديــة

:" يمكن لكل شــــــــخص الاطلاع على مســــــــتخرجات مداولات المجلس أنه البلدية والتي تنص على
، وبالنسـبة للولاية فقد نص هو الأخر على حق مواطن في 2الشـعبي البلدي وكذا القرارات البلدية"

ملة أو الاطلاع على محاضـــــــر مداولات المجلس الشـــــــعبي الولائي وأن يحصـــــــل على نســـــــخة كا
 .  3جائية منها على نفقته الشخصية

من  51وهكذا يســــــــــتند الحق في الحصــــــــــول على المعلومات والوثائق الإدارية، إلى المادة       
       الــدســـــــــــــــتور وكــذلــك إلى المعــاهــدات والمواثيق الــدوليــة المتضـــــــــــــــمنــة لــه والتي صــــــــــــــــادقــت عليهــا 

المن م للعلاقة بين  م1988يلية جو  04في، الممرخ 88/131الجاائر، وأيضـــــــــا أحكام المرســـــــــوم
  4الإدارة والمواطن، وبعض النصوص الخاصة.

 لحصول عل  الوثائق الإدارية  ل القانونية كيفياتالو المطلب الثاني: القيود 
في مجال القيود التي من الممكن أن تطال ممارســـــــة الحق في الوصـــــــول إلى المعلومات        

بل ترد  حقا مطلقا، دون أن تن مه ضـــوابط، المعلومة ليس يمكن القول ب ن الحق في الولوج إلى
على ممارســـــــته بعض القيود حددها القانون ســـــــبيل الحصـــــــر، ومنه فإن القاعدة هي حرية تداول 

 5.ل إليها ونقلها إلى ا خرينو المعلومات عن طريق الوص

                                       
 م.2016جويلية 12، الممرخة في 41العدد ،ج.ر.ج.ج  1
ــــديــــة، 2011جوان 22الممرخ في  10-11من القــــانون 14المــــادة  2 ــــالبل  03، الممرخ في37العــــدد ،ج.ر.ج.جم، المتعلق ب

 .08م، ص2011جويلية
 29، الممرخ في 12العدد ،ج.ر.ج.ج، م، المتعلق بالولاية2012فيفري 21الممرخ في  07-12من القانون  32المادة  ان ر 3

 .11م، ص2012فيفري 
 . 188بوكثير عبد الرحمان، مرج  سابق، ص 4
 .40حاج عاام سليمان، مرج  سابق، ص 5
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 يمكن وينص الدســــتور الجاائري على أن ممارســــة الحق في الحصــــول على المعلومات لا      
أن تمس بالحياة الخاصة للأفراد وبحقوقهم وبالمصالأ المشروعة للممسسات وبمقتضيات الأمن 

في  ( وهذه الاســتثناءات قد تطرقنا إليها بشــيء من التفصــيل51الوطني )الفقرة الثانية من المادة 
 لفصل الثاني.في ا ثانيالمطل  الأول من المبحث ال

انين المن مة لكيفية ممارســـــــــــة حق الحصـــــــــــول على المعلومات ومهما يكن الأمر فإن القو       
 ق.عبمختل  وســـــــائلها و  ا الحق، وقانون الصـــــــحافة والإعلاميتعلق بالأمر بالقوانين المتعلقة لهذ

وســـــنحاول تفصـــــيل هذه الحدود القانونية والتي تعيق التمت  بهذا الحق عبر قانون الخصـــــوصـــــية 
 ون ام الاستثناءات: 

 ون الخصوصيةالفرع الأول: قان
عن مصـــطلأ الحق في الخصـــوصـــية في الدرســـات القانونية بعدد من المصـــطلحات  يعبر      

 1المرادفة له، كالحق في الحياة الخاصة، والحق في الخلوة، والحق في السرية، والحق في الألفة.
ر  يمكن أن تُعَ " من بين الإشــــــــــكالات القانونية للأفراد حماية الحق في الخصــــــــــوصــــــــــية إذ ويعد

وتدخل  ،الخصـــوصـــية ب نها تَحَكرم الأفراد في مدي وتوقيت و رو  مشـــاركة حياتهم م  ا خرين
الخصــــــوصــــــية كحق يمارســــــه الفرد للحد من إطلاع ا خرين على م اهر حياته والتي يمكن أن 

شخاص وبعض اية على المراسلات والاتصالات الأومنها الحم 2"تكون أفكارا  أو بيانات شخصية
  القضائية.الدعاو  

                                       
الحق في خصــوصــية المعطيات الشــخصــية في التشــريع الجزائري دراســة في ظل القانون رقم ، بلحســــن ريم، بولباري احمد 1

 .241م، ص2020، 03، العدد05ة والاجتماعية، جامعة ايان عاشور، المجلد، مجلة العلوم القانوني18-07
، ســلســلة ميم: أوراق الحق في المعرفة تصــدر عن مركا الخصوصية الرقمية بين الانتهاك والغياب التشريعيعطا  كريم،  2

 .20:40م، على الساعة 2022مارس  09، تاريخ الاطلاع org/?p=1425https://sitcegypt.دعم لتقنية المعلومات، 

https://sitcegypt.org/?p=1425
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:" لكل شـــــخص الحق في حماية حياته الخاصـــــة 47وهذا ماكرســـــه الدســـــتور الجاائري في المادة 
 وشرفه.

  .1لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت"

الأمنية، أو تلك التي تحتوي الوثائق ذات الأهمية العســكرية أو فالخصــوصــية تمتد لبعض       
معلومات ذات طاب  شـــخصـــي كســـجلات المرضـــى أو المعلومات تنهك خصـــوصـــية الأفراد  على
"يمن  انتهاك الحياة الخاصـــــــــــــــة  :93ضـــــــــــــــافة إلى قانون الاعلام الجاائري في نص المادة بالإ

 للأشخاص وشرفهم واعتبارهم

 .2ويمن  انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة"

الملاح  أن قانون الإعلام ربط بين حماية الحياة الخاصـــــــــــة والمس بالشـــــــــــر  والاعتبار و       
بالنســـــبة للشـــــخص العادي، بينما تكلم عن حماية الحياة الخصـــــوصـــــية للشـــــخصـــــية العامة وعدم 

من جهة بالنســــــــبة للمتعرض  ق.ع التعرض المباشــــــــر وغير المباشــــــــر لها وعليه فهي إحالة إلى
رائم التعدي على الشر  والسمعة، والابتعاد عن حالة الشخصية للشخص العادي على أساس ج

  3العمومية من جهة ثانية.

ولهذا فحرية الخصوصية تستدعي السرية في الوثائق الإدارية المتعلقة بالخواص أو الوثائق التي 
تمس ب من الشــخص واحترام خصــوصــياتهم في المحاكم فمن المعرو  أنها تحمل طاب  العلانية 

                                       
 .13م، ص2020ديسمبر 30، الممرخ في82العدد ،ج.ر.ج.جم، 2020من التعديل الدستوري لسنة  47المادة  1
 .29المتعلق بالإعلام، ص 05-12من القانون العضوي  93المادة  2
 .182جابر صالأ، مرج  سابق، ص 3
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لســات، ولكن عندما يتعلق الأمر بشــر  شــخص ما أن كان أنثى أو ذكر فمن حقه طل  في الج
 1أن تكون الجلسة سرية وهذا الحق مقرر في العالم وجمي  الدساتير والتشريعات.

ـــــــــــــــــ والنا ر         303الجاائري يجده يســـير في إطار التقييد وذلك ضـــمن نص المادة  ق.ع لـ
العقوبة للمادة الســـــــــابقة للأشـــــــــخاص الذين يحتف ون  حيث تعاق  بنفس 01مكرر 303مكرر و

        ويضــــــــــعون أو يســــــــــمحون ب ن توضــــــــــ  في متناول الجمهور أو الغير، الوثائق أو التســــــــــجيلات
 2أو الصور، وعندما يرتك  الفعل من الصحافة تطبق الأحكام ذات الصلة لتحديد المسموليات.

 الفرع الثاني: نظام الاستثناءات
الاســـــــــــتثناءات من أصـــــــــــع  القضـــــــــــايا التي تواجه قانون حرية الحصـــــــــــول على إن ن ام       

المعلومات، في حالات عديدة، فالقوانين الفاعلة والتي تتيأ حرية تداول المعلومات كثيرا ما يتم 
تقويضـــــها من قبل ن ام واســـــ  أو مفتوح من هذه الاســـــتثناءات ومن الجان  الثاني من المهم أن 

لا فســـــيصـــــبأ مطلوبا من الجهات ت خذ القوانين بالاعتبا ر كافة المصـــــالأ الســـــرية المشـــــروعة، وا 
العامة قانونيا الكشــــــــــــ  عن المعلومات رغم أن مثل هذا الكشــــــــــــ  قد ينجم عنه أضــــــــــــرار غير 

 3مضمونة.

 هذا مايدفعنا إلى طرح التســــامل حول ماهية المعلومات التي يمكن اســــتثنامها من الاطلاع      
العهد  من 19يه هو أن الاســـــتثناءات الواردة في الفقرة الثالثة من المادة والتداول؟ وأن المتفق عل

 يج  أن تطبق وفق شروط أهمها:  م1976الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

                                       
      العــــدد ،ج.ر.ج.ج، ق.إ.جم، يتضــــــــــــــمن 1996يونيو  8الممرخ في  155-66من الأمر رقم  286-285 أن ر المــــادة 1

 .651م، ص1966يونيو  10، الممرخ في 48
 .185-184جابر صالأ، مرج  سابق، ص 2
 .  السابقالمرج 3
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من العهد في فقرتها الثالثة، أي عدم  19يج  أن لا تتعد  القيود مانصـــــــــــــــت عليه المادة  -
 1اللجوء إلى مبررات تعسفية لفرضها.

يج  أن تتعلق المعلومات القابلة لعدم التداول بهد  ومصـــــــــــــــلحة مشـــــــــــــــروعة ينص عليها  -
أي أن تكون القيود بموجـــ  قـــانون يحـــددهـــا، بحيـــث ينص بـــدقـــة على الســـــــــــــــلوك " 2القـــانون:

، لكن 3"المح ور، وأن يكون هــذا القــانون واضـــــــــــــــحــا وقــابلا للإطلاع عليــه من قبــل الجمهور
هو موضـــــــوع غير متفق عليه أي يج  وضـــــــ  قائمة  تحديد الأهدا  المشـــــــروعة والمصـــــــالأ

توضـــأ الاســـتثناءات على الاقل بصـــورة واضـــحة وضـــيقة فالمشـــرع الجاائري ضـــمن المرســـوم 
طلاع والمن م للعلاقات بين الإدارة والمواطن أورد وأقر اســـتثناءات بشـــ ن حرية الا 88-131

ض الاطلاع على الوثــــائق انيــــة رفمكــــادارة داريــــة أن يجيا للإعلى الوثــــائق والمعلومــــات الإ
داريــة أو حتى نشـــــــــــــــرهــا أو تســـــــــــــــليم بعض الوثــائق وذلــك متى تعلق الامر بحمــايــة بعض الإ

كعدم  4حياة الفرد الخاصة أو بوضعيته الشخصيةسيما ما تعلق منها ب لاالمصالأ والأسرار و 
حماية ، الســـماح لغير المو فين الممهلين الاطلاع على ســـجلات الحالة المدنية التي بحواتهم

 فشاء المعلومات الطبية إلا ب مر قضائي...إ، عدم 5السر المهني
من خذ بالتقييد في مسائل معينة وهي أسرار الدفاع الوطني وأأوفي قانون الاعلام الجديد        

     ق القضـــــــــــــــائي والأســـــــــــــــرار الاقتصـــــــــــــــاديةالبحث والتحقي وبســـــــــــــــرالدولة والســـــــــــــــيادة الوطنية 

                                       
 .41حاج عاام سليمان، مرج  سابق، ص 1
 .185جابر صالأ، مرج  سابق، ص 2
 .41، مرج  سابق، صحاج عاام سليمان 3
 ين م العلاقات بين الإدارة والمواطن.  131-88من المرسوم  11أن ر المادة  4
              القـــــــانون الأســــــــــــــــــــاســــــــــــــي للو يفـــــــة م، المتضــــــــــــــمن 2006يوليو 15الممرخ في  03-06من الأمر  48أن ر المـــــــادة  5

 .06م، ص2006يوليو 16، الممرخ في 46العدد  ،ج.ر.ج.ج، العمومية
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ســــياســــة الخارجية والمصــــالأ الاقتصــــادية للبلاد كذلك، الاســــتراتيجية، وعندما يتعلق الخبر بالو 
  1بالإضافة إلى عدم التعرض لخصوصية الأفراد والشخصيات العامة.

يج  أن يهدد الكشـــــــــ  عن المعلومات المســـــــــتنثاة بإحداث ضـــــــــرر كبير بذلك الهد : بمن   -
 2تداول المعلومات عندما يتسب  الكش  عنها بتعرض هد  مشروع لضرر كبير.

يكن الضــرر أكبر من المصــلحة العامة في الحصــول على المعلومات: أي أن حالة يج  أن  -
المن  تكون متى كان ضــــــرر الإفصــــــاح عن المعلومات أكبر من ضــــــرر المن  والســــــرية فيها 

 3ر.والتشري  الجاائري كغيره من التشريعات لم يتضمن هذا الاختبا
تحتاج لشــيء من التوضــيأ، على أســاس وعليه فمســ لة الاســتثناءات في التشــري  الجاائري       

جحا  البعض ا خر، خاصـــــــــــــــة وأن  منطقية بعضـــــــــــــــها ومنها الحفا  على أمن البلاد مثلا، وا 
دارة راشـــــــــدة، وذلك يكون من خلال  التوجيه العام يســـــــــير في فلك تكريس خدمة عمومية نوعية وا 

 4صل في الأشياء الإباحة.توسي  دائرة المتاح وتضييق دائرة الممنوع والمستثنى، تبعا لقاعدة الأ

 الوثائق الإداريةالثالث: كيفيات الاطلاع عل  الفرع 
لقد ضـــــمّن المشـــــرّع الجاائري بعض النصـــــوص المن مة لمختل  أوجه نشـــــاط الإدارة هذا       

 11/10الحق، ونكتفي هنــا بــالإشــــــــــــــــارة إلى القوانين المتعلقــة بــالإدارة المحليــة؛ إذ أفرد القــانون 
المتعلق بالبلدية البا  الثالث من القســـم الأول لمشـــاركة المواطنين في  م2011 الممرخ في جوان

يمكن كلّ شــخص  بصــراحة على حق الاطلاع إذ" 14نصــت المادة  وقد ،5تســيير شــمون البلدية
شـــــخص  الاطلاع على مســـــتخرجات مداولات المجلس الشـــــعبي وكذا القرارات البلدية، ويمكن كلّ 

                                       
 المتعلق بالإعلام. 05-12من القانون العضوي  92و 74 ر المادة أن 1
 .186جابر صالأ، مرج  سابق، ص  2
 .السابقالمرج   3
 المرج  نفسه. 4
 .189بوكثير عبد الرحمان، مرج  سابق، ص 5
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 منها كاملة أو جائية على نفقته، م  مراعاة احكام المادة ذي مصــــــــلحة الحصــــــــول على نســــــــخة 
 .1"أدناه 56

لتااما  وتطبيقيا         بحق  يادســـــــــــــتور مكفول م  هذا الحق  لما جاء في النص المادة ســـــــــــــابقة وا 
 190-16 رقم مرســومالدرت الســلطة التنفيذية بإصــدار  ب ،لمواطن في الحصــول على المعلومةا

 الحق من خلال طريقتين: والذي بين طريقتين للممارسة هذا
 في عين المكان الإدارية أولا: الاطلاع عل  الوثائق

  أي  أســــــــبا عن طريق تقديم طل  يوجه إلى رئيس المجلس الشــــــــعبي البلدي دون تحديد      
   (، بالنســـــــــــبة للقرارات الإدارية، والتي تعني بحســـــــــــ  المادة الأولى من المرســـــــــــوم رقم04)المادة 

داولات المجلس الشـــــــعبي البلدي وقرارات البلدية أو يوجه إلى الهيكل ؛ مســـــــتخرجات م16-190
أو  المعني طبقا لنموذج طل  كتابي معد مســـــــــبقا يضـــــــــعه الهيكل المعني على موق  الإلكتروني

ويتم تقديم طل  النفاذ إما مباشـــــــــرة لد  الهيكل المعني، مقابل وصـــــــــل يســـــــــلم  على ورق عادي،
علام فاكس أو البريد الإلكتروني م  الاالوصـــــــــــــــول أو المضـــــــــــــــمون يق البريد أو عن طر  جبا  و و 

يكون مجاني ويتم داخل المقرات التابعة للبلدية وبحضـــــــور  06والاطلاع حســـــــ  المادة بالبلو . 
  2المو   المعني كما تخصص البلدية فضاء لهذا الغرض وتجهياه بالوسائل النسخ.

 الحصول عل  نسخة من الوثائق: ثانيا
عن طريق طل  خطي للحصـــــول على نســـــخة كاملة أو جائية على  8المادة تتم حســـــ         

نفقة الطال ، واشـــترطت نفس المادة أن تكون له مصـــلحة في الحصـــول على هذه النســـخة، مما 
يعني ضـــمنا أن طال  النســـخة ملام أن يقدم تبريرات لطلبه، ويج  أن تكون هذه التبريرات تبين 

رئيس المجلس الشــــعبي البلدي حق من ذلك أن عنى م مصــــلحة في الحصــــول على هذه النســــخة

                                       
 يتعلق بالبلدية. 10-11قانون رقم من  14المادة  1
م، يحدد كيفيات الاطلاع على مســــــــــتخرجات 2016يونيو 30رخ في المم  190-16من المرســــــــــوم التنفيذي  06أن ر المادة  2

 .08م، ص2016يونيو 12، الممرخ في 21العدد ،ج.ر.ج.جمداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، 
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 أيضـــا 9رفض طل  الحصـــول على نســـخة متى رأ  انتفاء مصـــلحة الطال ، كما منحته المادة 
ويكون هذا الرفض  1النســـــخ تتســـــب  في إتلا  الوثيقة، حق الرفض في حالة ما إذا كانت إعادة

2مكتوبا ومعللّا حتى يسهل الطعن فيه أمام القضاء.

                                       
 .190بوكثير عبد الرحمان، مرج  سابق، ص 1
ى مســتخرجات مداولات المجلس الشــعبي البلدي ، يحدد كيفيات الاطلاع عل190-16من المرســوم التنفيذي  10أن ر المادة  2

 .والقرارات البلدية
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 الفصل: صملخّ 
هي غير الورقية و متمثلة في وســــــــــائط ورقية و  ،دارةنشــــــــــاط الإالوثيقة الإدارية وعاء لتعتبر       
ة إذ تتميا بخصــائص وأســالي  مختلف، ة عن مدون رســمي محتوية على عمل وواقعة قانونيةعبار 

ئق وثا ،نواعهاأ على حس  الإدارات المنتجة لها ومن بينختل  أنواع الوثائق الإدارية ، تمتعددة
نية وتح ى بحماية قانو  ،فراد ممهلينأعليها ويح ر تداولها إلا من قبل طلاع إدارية لا يمكن الا

نواع تختل  بحســ  ااوية وهنالك عدت تقســيمات وأ ،ة حســاســيتهاوهي مصــنفة على حســ  درج
 الن ر لها.

 مميااتالموعــة من مجك لهــا داريــة لهــا أهميــة كبيرة في ترجمــة عمــل الإدارة لــذلــن الوثيقــة الإولأ
لمعلومات ل ا  باتية ومخانثعلى المعاملات الإدارية التي تحمل قيمة إ دليلا   دُ عَ تُ  تبرا أهميتها، إذ

 داري وغيرها.للجهاا الإ
في  ،عليها الحصـــــــــــــــولالاطلاع و  حقالوثائق ن ام قانوني يتمثل في  ولابد أنه يوجد لهذه      

كانت ســـواء رة داضـــفاء روح الشـــفافية في أعمال الإلإحق وذلك الدســـاتير التي أكدت على هذا ال
داريــة على فــإن حق الحصـــــــــــــــول على الوثــائق الإ اعــالميــأمــا مركايــة، دارة مركايــة أو لاهــذه الإ

مم المتحدة وغيرها من نســــــــــان ومن مة الأالعالمي لحقوق الإحســــــــــ  الميثاق مســــــــــتو  الدولي بال
بصـــــــــــفة دارية وذلك ثائق الإى المعلومات والو حيث تطال  بالحق في الحصـــــــــــول عل، المن مات

قـــانونيـــة وهي تتجســــــــــــــــــد في قـــانون العلى العـــديـــد من القيود  يقـــانونيـــة، ولكن هـــذا الحق مبن
 خر  منها الاستثناءات المتمثلةد والأالخصوصية وهو عدم المساس بالشمون الشخصية لكل فر 

ص الحق لكن يبقى لد  كل شــــخمن الوطني والصــــحة العامة، في الحفا  على الن ام العام والأ
هـا من غير  داريـة أوهـذه المعلومـات في وثيقـة إ ذا كـانـتفي الحصـــــــــــــــول على الوثـائق الإداريـة إ

ى ق  ب  حددها القانون وكل هذا يُ التي فقا للكيفيات والإجراءات و و ، دارةالوســـائل التي تخاط  بها الإ
.طار قانونإفي مراقبة شعبية في  دارةالإ



 

 

 
                  

 الفصل الثاني
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 تمهيد:

إن المقصــــــــــود بالحماية القانونية هو من  الأشــــــــــخاص من الإعتداء على حقوق بعضــــــــــهم       
البعض بموجــ  أحكــام وقواعــد قــانونيــة فــالحمــايــة بهــذا تختل  من نوع إلى آخر تبعــا للاختلا  

لمحررات ووثائق الحقوق المحمية، فقد تكون حماية إدارية متعلقة بمهام المو   العمومي من ا
لديها  إدارية تستعملها الإدارة لتعبير بها عن موقفها إااء مس لة محددة، وحماية قضائية المرتبطة

والنشــــــــــــــر والتواي  فهي من  ة امامه، أما جريمة التاوير والاتلا أهمية في القضــــــــــــــايا المطروح
 اختصاص القاضي الجاائي، حيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: 

 للوثائق الإدارية  الحماية الإدارية ول:المبحث الأ  -
  الحماية القضائية للوثائق الإدارية  المبحث الثاني: -
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 للوثائق الإدارية : الحماية الإداريةولالمبحث الأ 
 منها القديم ،نتطرق ضـــــمن هذا المبحث إلى الأســـــالي  الإدارة لحماية وثائقها وهي متعددة      

لى حماية الوثائق الإدا أهمية كل أسلو  على حد و  والحديث رية من طر  المو   العمومي وا 
خطاء والأ جبات المو  او تعداد عبر بإعتباره متعامل المباشـــــــر والعنصـــــــر الفعال لهذه الحماية 

لى   وهذا من خلال:ها يلعالعقوبات المترتبة المهنية وا 

 المطلب الأول: أساليب حماية الوثائق الإدارية
تتعد الأســــــالي  وتتنوع موكبة بذلك التطور الإداري ومقتضــــــيات العصــــــر، وســــــو  ندرس       

 أهمها عبر:
 الفرع الأول: جدول الإرسال

 : تعريفه:أولا
جدول الإرســـال )كشـــ  أو ورقة الإرســـال( هو وثيقة إرســـال تســـجل فيها بعض الأوراق أو       

الوثائق المرســـلة م  تحديد موضـــوعها، الإشـــارة إلى عددها ثم الملاح ات المتعلقة بها، ويتبادل 
 1بين المصالأ الإدارية لمتابعة سير قضية ما، دراستها ثم إيجاد حل لها.

 صره:ثانيا: عنا
يتضــمن جدول الإرســال العناصــر الأســاســية المتعلقة ببيان المرســل والمرســل إليه كما هو       

 حال الرسالة الإدارية، البيانات التالية:
ط الدمغة)الرأسـية(، الطاب ، رقم التسـلسـلي)رقم الترتي (، صـفة المرسـل والمرسـل إليه في الوسـ -

 سفل الوثيقة يكون الإمضاء.أقصى اليسار يعلوهما المكان والتاريخ، وفي أ
 يكت  عق  ذلك بالبند الغليض عنوان الوثيقة وهو جدول الإرسال. -

                                       
ـــةعطـــــالله، بوحميـــــدة  1 ـــاذج تطبيقي ـــة مع نم ـــادئ في المراســـــــــلات الإداري           ، طبعـــــة ثـــــالثـــــة منقحـــــة، ديوان المطبوعـــــات مب

 .63، ص2005الجامعية، 
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   جـــدول يتضـــــــــــــــمن ثلاث أعمـــدة بحيـــث يحتوي العمود الأول على بيـــان الوثـــائق المرســــــــــــــلـــة  -
بتفصـــــــــــــــيل، والعمود الثاني يحتوي على عدد الوثائق المرســـــــــــــــلة، أما العمود الثالث والأخير 

"إن تحديد الملاح ة بالمراســـــلة تمكن المرســـــل إليه من معرفة الســـــب  يتضـــــمن الملاح ات و
الذي أد  إلى إرســــال المســــتندات المشــــار إليها في البيان، وذلك من خلال اســــتعمال عبارات 

مثل: للإعلام، قصـــــــــــــد الإطلاع أو التبليف، لكل غاية مفيدة، قصـــــــــــــد  1معينة والتي من بينها"
 الإمضاء، قصد التخصيص...

 ميتهثالثا: أه
جدول الإرســـــال يحمي كل الأطرا  المعنية ويحدد المســـــموليات، فهو يحمي أولا مصـــــالأ       

 ستلامجدول الإرسال بعد ختمه وت كيد الاطلاع على المل  الذي تم تحويله، فبمجرد الاالمعني ب
ي خذ المعني فكرة عن تاريخ إرســـــــال ملفه ومشـــــــتملاته ونوع الوثائق وعددها، ومن هنا يســـــــتطي  
المتابعة والإســــــتفســــــار، وثانيا يحمي جدول الإرســــــال الإدارة المرســــــلة فبعد ختم الجدول من قبل 

ن عالإدارة المســــــــــتلمة للمل  فلا تســــــــــ ل قانونيا إلا من تاريخ إحالة المل  إليها، ولا تســــــــــ ل إلا 
 الوثائق التي تمت إحالتها.               
 الفرع الثاني: وصل الإستلام الإلكتروني

 : تعريفهأولا
هو عبارة عن وثيقة إلكترونية تســـــــــــــــتخرج من الجهاا أو أي آلة عند ارســـــــــــــــال وثيقة عبر       

الشـــــــــــــــبكة وهي متعددة  ومختلفة في حالتها، وتحوي مجموعة من المعلومات التي تحمي الإدارة 
 المرسلة للوثيقة الإدارية وقد تستخرج تلقائيا مثل الفاكس.

 ثانيا: شكله
 تختل  أشكاله إلا أنه كل منها يتضمن عناصر أساسية وهي:تتعدد انواعه و   

                                       
 المرج  السابق. 1
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 بيان الجهة المرسلة للوثيقة -
 رقم الوصل الإستلام -
 التوقيت الإرسال بتفصيل )الساعة والتاريخ ( -
 بيان الجهة المرسل إليها. -

 الفرع الثالث: الأرشيف الإداري
ا من دارية التي تنتجها ويحميهيعد الأرشـي  ذاكرة حية للإدارة فهو يحاف  على الوثائق الإ      

 التل  والضياع ومما يسهل من عملية الرجوع إليها عند الحاجة. 
 أولا: تعريف الأرشيف 

 قد وردت عدة تعاري  له تتفق هذه التعاري  وتختل  في جوان  مختلفة ومن بينها:
رخيون وتعني الأرشي  كلمة يونانية الأصل كغيرها من المصطلحات الكثيرة _ أرشيون _ ألغة:ل

 .1السلطة"
             الأرشـــــــــــــــي  هو كـــل الأوراق والوثـــائق المكتوبـــة النـــاتجـــة عن نشـــــــــــــــــاط جمـــاعي ل إصـــــــــطلاحــا:

أو فردي، بشـــــــرط أن تكون قد ن مت ليســـــــهل الرجوع إليها عند الحاجة في البحث، وبشـــــــرط أن 
 .2يكون قد أحسن حف ها في داخل من مة واحدة"

والأرشــــــــيفات، فالأرشــــــــيفات هي الســــــــجلات المختارة من قبل هناك فروق بين الســــــــجلات       
الأرشـــيفيين للحف  الدائم في الممســـســـات الأرشـــيفية أما الســـجلات فتمثل الوثائق الإدارية الجارية 

   3التي يحتف  بها أصحابها ومنشموها في إدارتهم لأغراض الاستخدام اليومي.
                                       

جامعة محمد ، مجلة الإناســــــــة وعلوم المجتم م المبررات والتحديات، رقمنة الوثائق الأرشـــــيفية: المفاهيبوني  محمد لمين،  1
 .63م، ص2020، 08بوضيا  المسيلة، العدد

 .64المرج  نفسه، ص 2
، جامعة مجلة المكتبات والمعلوماتالتشــــــريعات والتكنولوجيا ودورها في دعم وتطوير الارشــــــيف الوطني، بودوشـــــــــة أحمد،  3

 .96ص م،2003، 03منتور  قسنطينة، العدد
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ـــــــــــــ: 09-88نون عرفته المادة الثانية من القاالتعريف القانوني:  ــــــــــــــ    المتعلق بالأرشي  الوطني بـ
"إن الوثائق الأرشــــــــــيفية بمقتضــــــــــي هذا القانون هي عبارة عن وثائق تتضــــــــــمن اخبارا مهما يكن 
تاريخها أو شــكلها أو ســندها الماد ، أنتجها أو ســلمها أي شــخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية 

، وجاء في المادة الثالثة 1نشــــاطها"مصــــلحة أو هيئة عمومية أو خاصــــة أثناء ممارســــة ممارســــة 
منه: "يتكون الأرشــــــــــي  بمقتضــــــــــى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجة أو المســــــــــتلمة من 
الحا  والدولة والجماعات المحلية والأشــــــخاص الطبيعيين أو المعنويين ســــــواء من القانون العام 

     ســـــــواء محفو ة من مالكها أو الخاص أثناء ممارســـــــة ممارســـــــة نشـــــــاطها معروفة بفوائد وقيمتها
 .2أو حائاها لو نقلت إلى ممسسة الأرشي  المختصة"

ومنه فإن الوثيقة الأرشـــــــــيفية يمكن تعريفها ب نها ذلك الســـــــــند الحامل للمعلومات مهما كان       
نوعه )ورقي، إلكتروني(، الصــــــادر عن الأفراد أو الجماعات ســــــواء كانو هيئات أو من مات في 

بفترات امنية معينة اكتس  من خلالها الأهمية الإدارية، القانونية،  هام وأعمال، مرّ إطار ت دية م
  3التاريخية.

 ثانيا: خصائص الأرشيف
يستمد الأرشي  مجموعة من الخصائص تمياه عن باقي الوثائق الأخر ، هذه الخصائص       

 4ناتجة عن ممياات المعلومة الأرشيفية في حد ذاتها، وأهمها:
تتجم  الوثــائق الأرشـــــــــــــــيفيــة بطريقــة طبيعيــة، بمعنى أن المجموعــة  ة الطبيعية:النشــــــــــأ -

جمعت  الأرشـــيفية عبارة عن وثائق نتجت عن اداء عمل، والأرشـــي  ليس مجموعة مســـتندات
                                       

 .، يتعلق بالأرشي  الوطني 09-88قانون رقم من  02المادة  1
 .، المرج  نفسه03المادة  2
 .65بوني  محمد لمين، مرج  سابق، ص 3
    ، رســـــــالة مقدمة لنيل شـــــــهادة الماجســـــــتير في علمتســـــيير الأرشـــــيف في المؤســـــســـــات والإدارات العموميةانتصـــــــار دلهوم،  4

 .75م، ص2006-م2005العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية، قسم علم المكتبات، قسنطينة،  المكتبات، جامعة منتوري، كلية
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بطريقة صــــــــــــناعية مثل أدوات المتح  وكت  والمكتبات ومواد التوثيق، ولكنها تتجم  بطريقة 
 1يفاء باغراض إدارية.طبيعية في الدواوين الحكومية للإ

فلان الأرشـــــــــــــــيفات تكون جاءا من الإدارة التي انتجتها أو اودت بها فلا عدم التجزئة:  -
نستطي  أن نفهم أهميتها الإدارية إلا ككل، ولا تستطي  هذه الوثائق أن تخبرنا بشو اخر غير 

 2الصدق.
انتجتهــا وفحواهــا إن المجموعــات الأرشـــــــــــــــيفيــة تعتبر جاءا من الإدارة التي  عدم التحيز: -

  Impartiality «.3»حقائق عن مناشط تلك الإدارة وبذلك يتوفر لها مياة عدم التحيا
إذ كل وثيقة أرشيفية مرتبطة ب خر  بروابط طبيعية مهيكلة فالرصيد الأرشيفي لا الترابط:  -

ي يمكن تشــــتيته والوثيقة الأرشــــيفية منفردة قد لا تعني شــــيئا لذلك يج  العمل على وضــــعها ف
 4إطارها الصحيأ الكامل.

تكتســـ  المجموعة الأرشـــيفية أهميتها في عملية الحف ، وهذا ما يفرقها  الولاية القانونية: -
عن المجموعة الأرشـــــــــــــــيفية ومجموعة الوثائق التي تجم  بطريقة صـــــــــــــــناعية أو بطريقة غير 

 لاية القانونيةطبيعية وعملية الحف  تعطي المجموعة الأرشـيفية صـفة قانونية ويشـار إليها بالو 
 »Legal custody«.5 

لأي ارشي  علاقات وثيقة محتملة م  الأرشيفات الأخر داخل أو خارج علاقة المتبادلة: -
 6المجموعات التي حف  فيها، وتعتمد على هذه العلاقات.

 
                                       

 .35م، ص1982 دار الأفاق الجديدة،، ، الطبعة الأولىعلم التوثيق والتقنية الحديثةقبيسي محمد،  1
 .16م، ص1987، القاهرة، مصر، دار الثقافة للنشر والتواي ، مقدمة في تاريخ الأرشيف ووحداتهالسيد محمد إبراهيم،  2
 .35مرج  سابق، صقبيسي محمد،  3
 .77انتصار دلهوم، مرج  سابق، ص 4
 . 35قبيسي محمد، مرج  سابق، ص 5
 .16السيد محمد إبراهيم، مرج  سابق، ص 6
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 ثالثا: أهمية الأرشيف
دور  اطن لما لها منتكتســــــى الوثائق الإدارية الأرشــــــيفية أهمية كبيرة بالنســــــبة للدولة والمو       

لال هام في شتى المجالات الحياة سواء العلمية أو الإقتصادية والثقافية، ت هر هذه القيمة من خ
 إستخدامها ومد  الإستفادة منها مستقبلا وتتمثل في قيمة علمية وأخر  في الإثبات:

ئها في يمكن تفســـــــــــــــير هذه القيمة من أهمية الوثائق المنجاة منذ إنشـــــــــــــــاالقيمة العلمية:  -
 التسيير الإداري والجاري لشمون الهيئات والإدارات المختلفة سواء كانت عمومية أو خاصة.

  تســــــجل الوثائق الإدارية الأرشــــــيفية آثار الأنشــــــطة لأي شــــــخص طبيعي القيمة الإثبات:  -
أو معنوي لهذا فالارتكاا عليها يعد ضــــروريا لإعادة التشــــكيل الصــــحيأ والممكن لمســــار هذه 

 وهذه القيمة المفضلة كونها تجعل من وثائق الأرشي  المادة الأولية للبحث. الأنشطة 

 المطلب الثاني: حماية الموظف العمومي للوثائق الإدارية  
المحاف ة على أمن الوثائق يعتبر واج  أخلاقي تحتمه مبادئ الشــر  والأمانة في العمل       

تق المو   العمومي، لـــذا وجـــ  على الو يفي وهو واجـــ  مثـــل بـــاقي الواجبـــات تق  على عـــا
 الإدارة توعية مو فيها ب همية المحاف ة على سرية الوثائق الإدارية م  ضرورة تكوينهم. 

 الفرع الأول: واجبات الموظف لحماية الوثائق الإدارية 
فحو هذا الواج  هو خضـــــــوع المو   للســـــــلطة الرئاســـــــية، ويتعين عليه واجب الطاعة:  -

لا كان محل تسليط عقوبة تنفيذ كل الأوامر و  التعليمات التي يتلقها من رئيسه خاصة بالعمل، وا 
 1ت ديبية عليه قد تصل إلى درجة الفصل حس  الحالة.

ــالنســـــــــــــــبــة للمو فين  06/03من الأمر 52، 47نص على أهميــة هــذا الواجــ  المواد     ب
لتاامات الو يفية العموميين ويعد واج  الطاعة عماد الواجبات الو يفية، ويمكن رد جمي  الإ

                                       
اليابس ســيدي جامعة جيلالي  مجلة البحوث القانونية والســياســية،واجبات الموظف بين الشريعة والقانون، شــويأ بن عثمان،  1

 .447م، ص2015، 05بلعباس، العدد
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لهذا الواج  فهو الأصــــــــــــل العام لها، وله عدة م اهر أهمها، احترام ســــــــــــلطة الدولة في إطار 
 1القانون وتنفيذ أوامر الرئيس واحترامه، واحترام السلم الإداري.

خلاص وعــدم  واجــب الامــانــة وعــدم التحيز: - يجــ  على المو   أداء مهــامــه بــ مــانــة وا 
كما يلي: "يج  على المو   أن  03-06من الأمر 41لمادة التحيا ونصـــــــــــــــت عليه احكام ا

 .2يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيا"
      ونعني بـــه احترام الشـــــــــــــــرعيـــة بصـــــــــــــــفـــة عـــام وعـــدم التحيا في التعـــامـــل م  حقوق الموطنين
خاصـــة، حتى لا يتم الإخلال بالتواان الواج  توفره بينهم أمام الخدمات العمومية وذلك لحســـن 

 3مرفق.سير ال
المو   بحكم و يفته قد يطل  على كثير من الأســـــــــرار واجب الإلتزام بالســـــر المهني:  -

التي تخص المواطنين أو المو فين، أو الإدارة التي يعمل بها ولذلك تنص مختل  تشــــــــــريعات 
لى هذا جنأ المشـــــــــرع الجاائري واعتبر  العالم صـــــــــراحة على المحاف ة على الســـــــــر المهني، وا 

 4المهنية، أو الأسرار المصنفة كذلك في التن يم أو محاولة إفشائها.إفشاء الأسرار 
المتضــــــمن القانون الأســــــاســــــي للو يفة العمومية  03-06من الأمر  48ونصــــــت المادة    

على أنه :"يج  على المو   الالتاام بالســــر المهني ويمن  عليه أن يكشــــ  محتو  أية وثيقة 
ماعدا ماتقتضــــيه  ل  عليه بمناســــبة ممارســــة مهامه،بحواته أو أي حدث أو خبر علم به أو اط

لا يتحرر المو   من واج  السر المهني إلا بترخيص مكتو  من السلطة ضرورة المصلحة و 
 .5السلمية الممهلة"

                                       
ـــــــة، 1 ـــــــدودو جميل ـــــــاج والنشـــــــــــــــر النظـــــام القـــــانوني للوظيفـــــة العـــــامـــــة وفق التشـــــــــريع الجزائري، ق                         دار كنوا للإنت

 .132م، ص2021والتواي ، الجاائر، 
 العمومية.متضمن القانون الأساسي العام للو يفة  03-06من الأمر رقم  41المادة  2
 .47م، ص2019ضاء، الجاائر، ي، دار بلقيس للنشر، دار البالنظام القانوني للوظيفة العموميةديدان مولود،  3
 .136قدودو جميلة، مرج  سابق، ص 4
 ، متضمن القانون الأساسي العام للو يفة العمومية.03-06من الأمر رقم  48المادة  5
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ايــة المعلومــات متعلق بحمــ 09-21من الأمر  15،16، 14وهــذا مــا أكــدت عليــه المواد   
عمومي بالســـــــــــــــر المهني وقد وســـــــــــــــعت من دائرة هذه والوثائق الإدارية في إلتاامات المو   ال

الحماية إلى أن تشــمل كل إدلال لوســائل الإعلام في وســائل التواصــل الإجتماعي ب ي معلومة 
أو تصـــــــــــــريأ أو مداخلة حول المعلومات أو الوثائق التي اطل  عليها بحكم مهامه أو مســـــــــــــ لة 

 منه.  50مااالت  قيد الدراسة، م  مراعاة أحكام المادة 
 ولا يتقيد المو   بهذا الإلتاام في الحالات التالية:

من  32إحــاطــة النيــابــة العــامــة بــالجنــايــات والجنأ التي ترتكــ ، طبقــا لنص المــادة  -
 ق.إ.ج

 يج  ألا يشكل واج  المحاف ة على السر المهني عائقا أمام تحقيق العدالة -
خر  عملا يجوا للإدارة الإدلاء بمعلومــات تخص مو   يتبعهــا لصــــــــــــــــالأ إدارة أ -

 1بمبداء وحدة الإدارة.
يتعامل المو   يوميا لتنفيذ مهامه والقيام بواجباته م  واجب المحافظة عل  الوثائق:  -

وضعيات ومراكا قانونية تجسدها مجموعة من الوثائق ومن ثم وج  عليه المحاف ة على هذه 
مر واضـــــــــــــــحــة في من الأ 49الوثــائق ن را لأهميتهــا ويــدخــل ذلــك في أداء الأمــانــة، والمــادة 

مضـــمونها فبعد أن نبهت المو   لواج  المحاف ة على الوثائق، ح رت عليه ايضـــا تحويلها 
أو إتلافها فإن ثبت ذلك من جانبه تعرض لمتابعة جاائية وكان أيضـــــــــــــــا عرضـــــــــــــــة للمســـــــــــــــالة 

  2الت ديبية.
                                       

 .137قدودو جميلة، مرج  سابق، ص 1
ـــــــا  عــمـــــــار، بــو  2 ئريضـــــــــــــــي لجزا لتشــــــــــريع ا لعـــــامـــــة في ا لوظيفـــــة ا                                دار جســـــــــــــــور لــلــنشـــــــــــــــر  الأولــى،، الــطــبــعـــــــة ا

 .137، صم2015الجاائر، والتواي ،
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خضــــوع مو في الســــلطة العمومية إلى تكوين في اســــتعمال  09-21رقم ركما أوج  الأم  
، قصـــــــــــــــد تنمية مهارتهم في حف  وت مين الوثائق، وتاويدهم 1معلومات والوثائق المصـــــــــــــــنفةال

 بالأسالي  المتبعة في عمليات ت مين وحماية الوثائق، والإطلاعهم على التجار  العالمية.
خفاء الوثائق أو تحويلها أو إتلا     وعليه فإن المو   العمومي مســــــمول على ضــــــياع  وا 

ق ات أو الوثائق الإدارية، ومن جهة أخر   فإن إخفاء أي معلومات أو وثائللملفات أو المســتند
 طلاع عليها يعد مخال  للقانون وكل هذاها العلانية وللمواطن الحق في الايشــــــــــترط القانون في

 يعد تقصيرا في أداء مهامه ويسلط عليه مجموعة من العقوبات. 
 الفرع الثاني: الأخطاء المهنية للموظف العمومي

 إن المشــرع الجاائري من خلال قانون الو يفة العمومية لم يقم بحصــر الأفعال التي تشــكل      
أخطاء مهنية للمو   العمومي، بل أبقى معيار تحديدها راجعا إلى مد  إخلا المو   العام 

 بالواجبات والإلتاامات المهنية.
ء من الدرجة الأولى "تعتبر، على وجه الخصـــــــــوص، أخطاالأخطاء المهنية من درجة أول :  -

 .2كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالأ"
ية تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثان الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية: -

 الأعمال التي يقوم بها المو   بما ي تي:
 رةالمساس، سهوا أو إهمالا ب من المستخدمين و/أو أملاك الإدا -1
الإخلال بالواجبات القانونية الأســــــاســــــية غير تلك المنصــــــوص عليها في المادتين  -2
 3أدناه. 181و 180

                                       
 .10ص ،، متعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية09-21من الأمر 07أن ر المادة  1
 .16ص، القانون الأساسي العام للو يفة العمومية ، متضمن03-06من الأمر رقم  178المادة  2
 ، المرج  نفسه.179المادة  3
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ثة تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثال الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة: -
 الأعمال التي يقوم بها المو   بما ي تي:

 تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية، -1
 علومات ذات الطاب  المهني التي من واجبه تقديمها خلال ت دية مهامه،إخفاء الم -2
رفض تنفيذ تعليمات الســـــــــــلطة الســـــــــــلمية في إطار ت دية المهام المرتبطة بو يفته  -3

 دون مبرر مقبول،
 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، -4
اســــتعمال تجهياات أو أملاك الإدارة لأغراض شــــخصــــية أو لأغراض خارجة عن  -5

 1المصلحة.
لدرجة الرابعة: - تعتبر، على وجــه الخصـــــــــــــــوص، أخطــاء من الــدرجــة  الأخطاء المهنية من ا

 الرابعة الأعمال التي يقوم بها المو   بما ي تي:
         الاســـــــــــــــتفــادة من امتيــااات، من أيــة طبيعــة كــانــت، يقــدمهــا لــه شـــــــــــــــخص طبيعي -1

 أو معنوي مقابل ت ديتة خدمة في إطار ممارسة و يفته، 
 ا  أعمال عن  على أي شخص في مكان العمل،ارتك -2
الإدارة  ســـــيمة بتجهياات وأملاك الممســـــســـــة أوالتســـــب  عمدا في أضـــــرار مادية ج -3

 العمومية التي من ش نها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
 إتلا  وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة، -4
 محت له بالتو ي  أو الترقية،تاوير الشهادات أو الممهلات أو كل وثيقة س -5
الجم  بين الو يفة التي يشــــغلها ونشــــاط مربأ آخرن غير تلك المنصــــوص عليها  -6

 2من هذا الأمر. 44و  43في المادتين 
                                       

 .16، متضمن القانون الأساسي العام للو يفة العمومية، ص03-06من الأمر رقم  180المادة  1
 ، المرج  نفسه.181المادة  2
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من القانون الأســـــــــاســـــــــي العام للو يفة العمومية توق  الســـــــــلطة  183وطبقا لأحكام المادة       
 الأخطاء المهنية وذلك حس  جسامة الخط .الت ديبية العقوبات الت ديبية من نفس درجة 
 الفرع الثالث: تحديد العقوبات التأديبية 

وهي  163من خلال أحكام المادة  03-06حدد المشـــــــــــــــرع العقوبات الت ديبية في الأمر       
  1كالأتي:
 الدرجة الأول : -

 التنبيه (1
 الإنذار الكتابي (2
 التوبيخ (3

 الدرجة الثانية: -
 ( أيام3( إلى ثلاثة )1التوقي  عن العمل من يوم ) (1
 الشط  من قائمة الت هيل  (2

 الدرجة الثالثة: -
 ( أيام 8( إلى ثمانية )4التوقي  عن العمل من أربعة ) (1
 التنايل من درجة إلى درجتين (2
 النقل الإجباري  (3

 الدرجة الرابعة: -
 التنايل إلى الرتبة السفلى مباشرة  (1
 التسريأ (2
 

                                       
 .16ة العمومية، ص، متضمن القانون الأساسي العام للو يف03-06من الأمر رقم  163أن ر المادة  1
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 لإداريةالمبحث الثاني: الحماية القضائية للوثائق ا
يتســــم القضــــاء بع مة الرســــالة الملقاة على عاتقه لما له من دور في الحفا  على الحقوق       

وج  علينا التطرق إلى هذا الجان ، لدراســـــــــة الحماية القضـــــــــائية للوثائق الإدارية وهذا ضـــــــــمن 
ه إلى مطلبين، الأول خصــــــصــــــناه لحماية القاضــــــي الإداري للوثائق الإدارية أما الثاني تطرقنا في

 حماية القاضي الجاائي لها.

 المطلب الأول: حماية القاضي الإداري للوثائق الإدارية   
    بتعقـــد الحيـــاة الحـــديثـــة وااديـــاد مجـــال تـــدخـــل الـــدولـــة، يتضـــــــــــــــأ جليـــا أن قواعـــد القـــانون       

ن كانت تصــــلأ لتقديم العدالة بين الأفراد الذين إرادتهم متســــاوية، هي لن تصــــلأ في  الخاص، وا 
أحوال كثيرة لتن يم العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها، بحكم أن الإدارة لها إرادة ذاتية تســــمو 

 1.على الأفراد
فالإدارة العامة تكون في مركا أســـــــــمى وأفضـــــــــل من مراكا الأشـــــــــخاص العاديين لتمتعها       

صارع فيها أطرا  يختل بامتيااات قانونية كثيرة مرجعه الطبيعة الخاصة للدعو  الإدارية التي يت
التواان بينهم، من إدارة تتمت  بامتيااات وتحوا مســــــــــــــتندات قد تكون قاطعة في حســــــــــــــم الدعو  

   2الطر  ا خر "الفرد" الذي قد يق  غالبا مجردا من الدليل في  ل افتقاده لتلك المستندات.
هــا بعيــدا عن متنــاول الإدارة بحيــااتهــا للأوراق الإداريــة وحف هــا ل وبــذلــك يتضـــــــــــــــأ امتيــاا      

الأفراد، في حين أنها قد تمس مراكاهم وأوضــــــــــــاعهم القانونية، وقد تتعلق بحقوقهم ومصــــــــــــالحهم 
 3الشخصية، في حين يق  الفرد أمامها مجردا من الأوراق الإدارية.

                                       
جرائاتهابـدوي عبــد العايا خليــل إبراهيم،  1 ، الطبعــة الأولى، دار الفكر العربي الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية وا 

   .171م، ص1970للنشر والتواي ، القاهرة، 
   هادة الماجســــــــــــــتير في قانون، مذكرة مقدمة لنيل شــــــــــــــطرق الإثبات في المنازعات الإداريةبوايان ســــــــــــــعاد، عوابدي عمار،  2

 .31م، ص2011-2010الإداري، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار عنابة، السنة الجامعية 
 .33المرج  نفسه، ص 3
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وعند لجوء الفرد للقضـــــاء الإداري للمطالبة بحقوقه المهدورة في مواجهة الإدارة ي هر جليا       
لا يملك الفرصــة أمامها بالرغم من حقه في اللجوء للقضــاء وذلك بســب  اختلال التواان بينه  نهأ

لما للقاضــــــــــــــي الإداري من ســــــــــــــلطات في إلاام الإدارة " وبين الإدارة التي ت هر بم هر القوة، و
، يتدخل القاضــــــــــــــي الإداري لإحلال 1المدعى عليها بتقديم ماتحت يدها من مســــــــــــــتندات ووثائق"

 بين المتقاضي والإدارة تكريسا لمبدأ المشروعية ومساواة الجمي  أمام القانون.  التواان 
وكما أن رفض الإدارة العامة إرسال ما يلام من الوثائق والمستندات )بستثناء الوثائق التي       

تكتســـــــي طابعا ســـــــريا(، من شـــــــ نه إعتباره الطر  الأخر الذي كان من الممكن لهذه الوثائق أن 
 .2قفه، كما لو كان قد كس  دعواهتقوي مو 
على مايلي: "يج  أن يرفق م  العريضـــــــــــــــة الرامية إلى  ق.إ.م.إمن  819وتنص المادة       

داري إلغاء أو تفسير أو تقدير مد  مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإ
 المطعون فيه، ما لم يوجد مان  مبرر.

ذا ثبـــــت أن هـــــذا المـــــان       المطعون دارة من تمكين المـــــدعي من القرار  يعود إلى امتنـــــاع الإوا 
فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائ  القانونية المترتبة على هذا 

 .3الإمتناع"
 وسنوضأ أكثر هذا الإجراء القضائي في النصوص المعمول بها:

: "عندما يرفق الخصـــوم مســـتندات تدعيما لعرائضـــهم على ق.إ.م.إمن  820نصـــت المادة       
ومذكراتهم، يعدون في نفس الوقت جردا مفصــلا عنها، ما لم يوجد مان  يحول دون ذلك، بســب  

 عددها أو حجمها أو خصائصها.
                                       

 .322م، ص2009، دار العلوم، عنابة، الجاائر، الوسيط في المنازعات الإداريةبعلى محمد الصغير،  1
 .325المرج  نفسه، ص 2
 23، الممرخ في 21العدد ،ج.ر.ج.ج ، ق.إ.ج، يتضـــمن م2008فيبراير 25الممرخ في  09-08من قانون رقم  819المادة  3

 .95، ص2008أبريل
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 .1وفي جمي  الحالات يمشر أمين الضبط على الجرد"
دع المذكرات والوثائق المقدمة من نفس القانون على: "تو  838وأيضـــــا ما تضـــــمنته المادة       

 من الخصوم ب مانة ضبط المحكمة الإدارية.
يتم تبليف الرســمي لعريضــة افتتاح الدعو  عن طريق محضــر قضــائي، ويتم تبليف المذكرات الرد 

 .2م  الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشرا  القاضي المقرر"
اائري في التحقيق في الخصـــــــــــــــومة الإدارية والدور المقرر بإمكانية وقد بين المشـــــــــــــــرع الج      

من  844القاضـــــــي المقرر بطل  كل مســـــــتند أو أي وثيقة تفيد فض النااع حيث نصـــــــت المادة 
: "يعين رئيس المحكمة الإدارية التشـــــــكيلة التي يمول عليها الفصـــــــل في الدعو ، بمجرد ق.إ.م.إ

 بط.قيد عريضة افتتاح الدعو  ب مانة الض
يعين رئيس تشـــــــــــكيلة الحكم، القاضـــــــــــي المقرر الذي يحدد بناء على  رو  القضـــــــــــية، الأجال 
 الممنوحة للخصوم من أجل تقديم المذكرات الإضافية والملاح ات وأوجه الدفاع والردود، ويجوا

 له أن يطل  من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد فض النااع.
      تقتضـــــــــــــــي  رو  القضـــــــــــــــيـة، أن يحـدد فور تســـــــــــــــجيــل يجوا لرئيس تشـــــــــــــــكيلـة الحكم، عنـدمـا

 .3العريضة، التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق، ويعلم الخصوم به عن طريق أمانة الضبط"
رســـــال الوثائق والمســـــتندات        وكما أشـــــرنا ســـــابقا يمكن للإدارة العمومية أن ترفض تســـــليم وا 

بعض المعلومات في من   عن إطلاع  والتي يقتضـــي القانون فيه ذلك. والذي يقتضـــي أن تكون
المواطنين لأسـبا  تتعلق بالسـرية الإدارية أو أسـرار الدفاع الوطني أو حرمة الحياة الخاصـة، أو 
الأســـــــــرار الإقتصـــــــــادية لأصـــــــــحا  المشـــــــــاري  والعلامات التجارية، أو الأســـــــــرار المالية لدافعي 

                                       
 ، المرج  السابق.820المادة  1
 . 96، المرج  نفسه، ص838المادة  2
 .97، المرج  نفسه، ص844المادة  3
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دســتوري في الفقرة الثانية من المادة وهذا الحق كرســه المشــرع ال 1الضــرائ ، أو الأســرار المهنية.
 م والتي تكتسي وتتميا بطابعها السري، والمتعلقة بــ: 2020من الدستور الجاائري لسنة  55

 الوثائق والمستندات المحتوية عل  سر الدفاعي الفرع الأول:
م تعد المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني من المعلومات التي تحرص كل الدول على عد      

إطلاع الجمهور عليها لحســـــــــــــــاســـــــــــــــيتها ولارتباطها بمقتضـــــــــــــــيات الدفاع الوطني وب من الداخلي 
والخارجي واعتبارها معلومات حيوية للدول لا يجوا نشـــــــــــــــرها ب ي حال من الأحوال، لأن ذلك 

 2سيتسب  في إلحاق الأذي بالدولة ويهدد أمنها القومي، وفيه مساس خطير بسيادتها الوطنية.
عدم وضــــ  المشــــرع تعريفا محددا للمقصــــود ب ســــرار الدفاع الوطني، اجتهد الفقه في  وأمام      

ذلك، حيث عرّ  أســـــــرار الدفاع الوطني ب نها الأشـــــــياء والمعلومات التي لها صـــــــلة بالمصـــــــالأ 
العليا، ويمن  على الأشــــــــخاص المكلفين بحف ها إفشــــــــامها، كما يجوا لغيرهم الســــــــعي للاطلاع 

  3بهذه الصفة.عليها مادامت محتف ة 
مكن المشـــرع الدســـتوري من إجراء إســـتثنائي لعقد جلســـات مغلقة ســـرية للبرلمان من خلال       

في فقرته الثالثة: "يمكن لكل من المجلس الشـــعبي الوطني  2020من دســـتور  136نص المادة 
و و مجلس الأمة أن يعقد جلسات مغلقة بطل  من رئيسه، أو من أغلبية أعضائه الحاضرين، أ

وهذا نات  عن الموضــــــــــــــوع الذي  4بطل  من الواير الأول أو رئيس الحكومة، حســــــــــــــ  الحالة."
ســـيعال  أثناء الجلســـة، لا ســـيمّا أنه من بين اختصـــاصـــات البرلمان أن يشـــرع في مجال المتعلق 
بالقواعد العامة للدفاع الوطني واســتعمال الســلطات المدنية للقوات المســلحة، فكل الوثائق الناتجة 

                                       
 .183، صمرج  سابقعبد الرحمان، بوكثير  1
 .249-248يسي رضا، مرج  سابق، صهم 2
 .39لعجل منيرة، مرج  سابق، ص 3
 .30م، ص2020ديسمبر 30، الممرخ في 82العدد ،ج.ر.ج.جم، 2020من الدستور الجاائري لسنة  03الفقرة  136المادة  4
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الجلســــة يتم الإحتفا  بها في ســــرية تامة وعدم الإطلاع عليها إلا للأشــــخاص الذين يســــمأ  عن
 لهم به القانون وتستدعي الضرورة ذلك.

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية التي تتضـــــــــــــمن  09-21 رقم كما نص الأمر      
لتي يترت  على إفشــــــــــائها قواعد حماية للوثائق المصــــــــــنفة  تحت درجة ســــــــــري جدا، "وهي تلك ا

المســــــــــاس بالأمن الوطني في الداخل والخارج، أو بمصــــــــــالأ الدولة، ويقصــــــــــد بهذه الأخيرة تلك 
المصـــالأ المتعلقة بالأمن والأمان والهوية والعقيدة واللغة وكل مصـــلحة قد يتســـب  بها في دخول 

ا للجهة القضــــــــائية منه على: "يجو  24، حيث نصــــــــت المادة 1الدولة لحر  من أجل ضــــــــمانها"
المختصــــــة، بمناســــــبة التحقيق في إحد  الجرائم المنصــــــوص عليها في هذا الأمر، أن ت مر أي 
شـــخص بتســـليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخانة بواســـطة اســـتعمال وســـائل تكنولوجيات 

ة . كما أحالت الماد2الإعلام والاتصـــال، تحت طائلة العقوبات المنصـــوص عليها في هذا الأمر"
في حالة إفشــــــاء ســــــر الدفاع الوطني، وأيضــــــا ماجاء في نص المادة  ق.عمنه على تطبيق  49
من مرســـــــوم المتعلق بالمو فين المنتمين للأســـــــلاك الخاصـــــــة بالأمن الوطني حيث نصـــــــت  31

على: "يمن  على مو في الشــــــرطة تحرير أو طب  أو عرض أو نشــــــر ب ي شــــــكل من الأشــــــكال 
          ير أو مطبوعات من شـــــــــــــ نها الإخلال بانضـــــــــــــباط الجهااجرائد أو صـــــــــــــح  دورية أو مناشـــــــــــــ

 . وهذا من أجل الحفا  على أسرار الأمن الوطني.3أو المساس بسمعة الأمن الوطني"
وبخصـــــوص الوثائق الأرشـــــيفية المتعلقة ب من الدولة أو الدفاع الوطني فيتم الكشـــــ  عنها       

بإعتبر أن لها ســـيادة وطنية وحماية للن ام العام  ســـنة ابتداء من تاريخ الســـند، 60للإطلاع بعد 
 متعلق بالأرشـــــــــــــــي  الوطني.  09-88من القانون  10على حســـــــــــــــ  الفقرة الرابعة من المادة 

                                       
 .832صمرج  سابق،  فنيدس أحمد، بوخميس سهيلة، 1
 معلومات والوثائق الإدارية.، يتعلق بحماية ال09-21من الأمر رقم  24المادة  2
م، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمو فين 2010ديسمبر  22الممرخ في  322 -10من مرسوم تنفيذي رقم  31المادة  3

 .06م، ص2010ديسمبر 26، الممرخ في 78العدد ،ج.ر.ج.جالمنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، 
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كالوثائق العســـــكرية الســـــرية أو محاضـــــر الجلســـــات القضـــــائية الســـــرية وكذلك المعاهدات الدولية 
يا لا يجوا إذاعته لأســـبا  أمنية إلا إذا الســـرية فهذه الوثائق تبقى تنتمي إلى الأرشـــي  لكنه ســـر 

    1قامت الدولة المعينة بإلغاء سريته وبالتالي فهو يخض  لإجراءات وحماية قانونية خاصة.
 الوثائق والمستندات المتضمنة سرا صناعيا وتجاريا الفرع الثاني:

لم تضـــــــ  تعريفا  إن المشـــــــرع الجاائري لم يعر  الأســـــــرار التجارية، كما أن إتفاقية تريبس      
نما نصـــــت في المادة  منها على جملة من الشـــــروط الواج  توافرها لكي تح ي  39موحدا لها وا 

 2بالحماية القانونية.
ويمكن القول أن الأســـــــــرار التجارية بوجه عام هي: كل معلومة لها قيمة اقتصـــــــــادية نابعة       

 3قيمة اقتصادية. من طابهما السري، فلو لا السرية لما كان لذه المعلومة أي
نما        لم يضــــــ  المشــــــرع الجاائري قانون ين م ويحمي الأســــــرار التجارية بصــــــفة خاصــــــة، وا 

المتعلق ببراءة الإختراع في مادته  07-03تخض  حمايتها إلى القواعد العامة فمن خلال الأمر 
عتبار في الفقرة الأخيرة نص على: "فعلى الجهة القضـــــــــــــــائية المختصـــــــــــــــة أن ت خذ بعين الإ 59

المصالأ المشروعة للمدعي عليه عند اعتمادها لأي أدلة تطلبها، وذلك بعدم الفصأ عن أسراره 
 .   4الصناعية والتجارية"

                                       
، مذكرة تخرج ثائق الإدارية الأرشيفية والنظام القانوني لحمايتها في التشريع الجزائريأهمية الو العيد دحمان، خالد معتوق،  1

        لنيل شــــــــهادة الماســــــــتر تخصــــــــص قانون إداري، جامعة محمد بوضــــــــيا  المســــــــيلة، كلية الحقوق والعلوم والســــــــياســــــــية، قســــــــم 
 .40م، ص2020-2019الحقوق، الجاائر، السنة الجامعية 

      ، العدد04، المجلد1مجلة الفكر القانوني والســــــــــــياســــــــــــي، جامعة الجاائر ام القانوني للأســــــــرار التجارية،النظ، حواس فتحية 2
 .73م، ص2020، 02
 .75ص ،المرج  نفسه 3
       العـــــدد  ،ج.ر.ج.ج ،م، المتضــــــــــــــمن براءات الإختراع2003 يوليو 19الممرخ في  07-03من الأمر  59أن ر المـــــادة  4

 .35م، ص2003وليوي 23، الممرخ في 44
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من قــانون التجــاري على أنــه: "يتعين على القــائمين بــالإدارة  627كمــا نصــــــــــــــــت المــادة       
لمعلومات ذات الطاب  ومجموعة الأشـــخاص المدعوين لحضـــور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم ا

 .1السري أو التي تعتبر كذلك"
وعليه فإنه في غيا  ن ام خاص ين م ويعاق  الأعمال الإجرامية، فإن الأســــرار التجارية       

تحمي مدنيا وجاائيا وذلك تحقيقا للأمن القانوني الذي لا يوفره الن ام الخاص لها، خاصـــــــــــــة في 
 2مستقل.الدول التي لم تقنن هذا الموضوع بشكل 

  الوثائق والمستندات المتضمنة سرا طبيا الفرع الثالث:
ن كانت له بعض الخصـــــائص        الســـــر الطبي امتداد بســـــيط للمفهوم العام للســـــر المهني، وا 

التي  تمياه عن باقي الأســـــــرار المهنية الأخر ، وقد أســـــــس لفائدة المريض ومهنة الط  والن ام 
 3العناصر التي تتضمنها العلاقة الطبية.العام، بغرض ضمان سرية الأقوال و 

سواء الفرنسي أو الجاائري السر المهني الطبي ولكن تحدث فقط عن خرق  ق.علم يعر        
 4مبينا شروط الإفشاء والعقوبات المقررة له. ،violation des secretsالأسرار 

ن القانون يســــمأ له وعلى الرغم من هذا يســــتطي  الطبي  إفشــــاء الســــر الطبي  إلى القاضــــي لأ
بذلك، ولا يجبره على الإفشــاء وعليه يج  على الطبي  المواانة بين واجبين متعارضــين يتمثلان 

ريــة   Obligation deوواجــ  التصـــــــــــــــريأ  ،Devoir de discrétionفي واجــ  الســـــــــــــــّ
                                       

ـــانون التجـــاري، 1975ســــــــــــــبتمبر 26الممرخ في  59-75من الأمر رقم  627المـــادة  1       العـــدد  ،ج.ر.ج.جم، يتضــــــــــــــمن الق
 . 161م، ص1975ديسمبر 19، الممرخ في 101

 .86ص ،، مرج  سابقحواس فتحية 2
، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول نجريمة إفشاء السر الطبي في التشريع الجزائري والمقاردكاني عبد الكريم،  3

       على شـــــــــــــهادة الدكتوراه العلوم القانونية تخصـــــــــــــص القانون الجنائي، جامعة أدرار، كلية الحقوق والعلوم الســـــــــــــياســـــــــــــية، قســـــــــــــم 
 .07صم، 2019-م2018الحقوق، الجاائر، السنة الجامعية 

 .المرج  نفسه 4
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déclarer  ببعض المعلومات لحســـــــــــن ســـــــــــير العدالة ومصـــــــــــلحة المجتم ، أو لمصـــــــــــلحة أحد
  1المتخاصمين.

تعر  حالات إفشاء السر الطبي الجوااية أيضا ب سبا  الإباحة التي يقتضيها حسن سير       
وقد ن م المشــرع الجاائري هذا المســ لة بموج  نصــوص  2العدالة، أو الإفشــاء لمصــلحة العدالة.

رقم   من قانون 24خاصــــــــــــة في مدونة أخلاقيات الط  وفي قانون الصــــــــــــحة  وجاء في المادة 
ق بالصــــــــحة: "لكل شــــــــخص الحق في إحترام حياته الخاصــــــــة وســــــــر المعلومات المتعل 18-11

 الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
 ويشمل السر الطبي جمي  المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة.
 يمكن أن يرف  السر الطبي من طر  الجهة القضائية المختصة.

بالنســــــبة للقصــــــر أو عديمي الأهلية بطل  من الاوج أو الأ  أو الأم أو الممثل  كما يمكن رفعه
 .3الشرعي"

الأصـــل العام أنه لا يمكن للطبي  المدعو للإدلاء بشـــهادته أمام القضـــاء أن يفشـــي الســـر       
المهني، سواء كان هذا السر قد أودعه إياه المريض أو اطل  عليه أثناء قيامه بمهامه، لكن أورد 
المشـــرع اســـتثناء عن هذا الأصـــل، يتمثل في إمكانية الإفشـــاء في حالة رضـــا صـــاح  الســـر في 
حدود الأســـــــئلة التي تطرح عليه فقط، وأيضـــــــا بناء على تكلي  من القضـــــــاء، حيث ياول المن  
ويتحرر الطبي  من قيده حتى يقوم بعمله الذي يتطل  الكشــــــــــــ  عن أســــــــــــرار المريض الطبية، 

 ق.عمن  6 /310ضـــــــــا متعلقا بجريمة الإجهاض حســـــــــ  نص المادة ونجد اســـــــــتثناء آخر أي
                                       

 .176ص المرج  نفسه، 1
 .66، جامعة أحمد دراية أدرار، صإفشاء السر الطبي بين التجريم والإباحةم، دكاني عبد الكري 2
 29، الممرخ في 46العــدد ،ج.ر.ج.جم، يتعلق بــالصــــــــــــــحــة، 2018يوليو 2الممرخ في  11-18من الأمر رقم  24المــادة  3

 .06م، ص2018يوليو
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الجاائري يتمثل في دعوة الطبي  للإدلاء بشـــــهادته أمام القضـــــاء في قضـــــية إجهاض يكون فيها 
                                                            1غير مقيد بالسر المهني.

ســـتثناء، والأهم في دراســـتنيمكن القول أن المســـالة يحكمها ويضـــ       ا بطها مبدأ قانوني عام وا 
هو مد  إمكانية تقديم الوثائق والمســــــتندات المتضــــــمنة ســــــر الطبي إلى الجهة القضــــــاء الإداري 

 بإعتبارها مهمة في التحقيق القضائي.

 المطلب الثاني: الحماية القاضي الجزائي للوثائق الإدارية
ي مــايــة التي يقررهــا القــانون، من خلال تجريم الأفعــال التالحمــايــة الجاائيــة؛ هي تلــك الح      

  تنناولها في هذا المطلو  تشـــــــــــــــكل اعتداء على الوثائق الإدارية وتقرير العقوبات الجاائية لها
لى الحمــايــة الجاائيــة للوثــائق  ــل الأمر المتعلق  09-21رقم  والمتمثلــة في التاوير والإتلا  وا 

 ارية وهذا من خلال:بحماية المعلومات والوثائق الإد
 الفرع الأول: التزوير في المحرارات الرسمية والإدارية

يعد التاوير في المحررات من أهم مواضـــــــي  التي تطرح عدت إشـــــــكالات قانونية صـــــــعبة       
ســــواء للفقهاء أو القضــــاء أو بالنســــبة لدارســــين، ومنها الإختل  في تحديد تعري  موحد للتاوير 

عدة تعريفات بهذا الشـــــــــــ ن نذكر منها تعري  الفقيه الفرنســـــــــــي إميل  في المحررات بحيث وردت
على أنه: تغيير الحقيقة في محرر بقصــــــــــد الغش بإحد  الطرق  Emile Garçonجارســــــــــون 

 التي نص عليها القانون تغييرا من ش نه أن يسب  ضررا للغير.
العناصـــــر القانونية  وهذا التعري  حســـــم الخلا  الفقهي والقضـــــائي بالنســـــبة لهذه النقطة وتبينت

التي يفترضـــــــــــــــها التاوير في المحررات فهناك تغيير للحقيقة وهذا التغيير موضـــــــــــــــوعه المحرر 
والتغيير يج  أن يتم بالطرق التي نص عليها القانون على ســــــــبيل الحصــــــــر، وينبغي أن يحدث 

                                       
 .67-66ص، مرج  سابقإفشاء السر الطبي بين التجريم والإباحة، دكاني عبد الكريم،  1
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يما هذا التغيير ضـــــــررا، وأن يتوفر لد  الجاني القصـــــــد الخاص في اســـــــتعمال المحرر الماور ف
 اور من لأجله. 

والإداريــــة بــــالتعري  على غرار  م.رلم يتنــــاول المشـــــــــــــــرع الجاائري جريمــــة التاوير في       
التشـــــريعات المقارنة،"ســـــالكا بذلك منه  القانون الفرنســـــي القديم وبعض القوانين العربية كالقانون 

 .1المصري والسعودي"
راق مالية أو سندات كانت في الأصل موجودة يقصد بالتاوير تغيير الحقيقة في نقود أو أو       

وصــــــــحيحة، ومن صــــــــور التاوير تغيير العلامات أو الرســــــــومات أو الأرقام من قبل الشــــــــخص 
لى العملة الورقية والسندات الماور في العملة أو الأوراق المالية ونلاح  أن التاوير لا يق  إلا ع

 2والعرفية والتجارية. م.ر و
 العمومية أو الرسمية:أولا: تعريف المحررات 

أو العمومية ولم يســــــعى إلى تحديدها صــــــراحة ولم يعتبر  م.رلم يعر  المشــــــرع الجاائري       
من الضـــــروري حصـــــرها لتعددها "وبالرجوع إلى التشـــــري  المصـــــري مثلا في معرض تناوله لهذه 

قانون الإثبات من  10الجريمة نجده لم يتناولها بالتعري ، غير أنه جاء على ذكرها في المادة 
أنها المحررات التي يثبت فيها مو   عام أو شــــخص مكل  بخدمة  م.رالمصــــري التي عرفت 

عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشـــــــــــ ن وذلك طبقا للأوضـــــــــــاع القانونية، وفي حدود 
 .3سلطته واختصاصه"

                                       
، مذكرة لنيل شـــــهادة ماجســـــتير في إطار مدرســـــة التزوير واســـتعمال المزور في الصـــفقات العموميةالمســـــتاري نور الهد ،  1

دكتوراه في القانون تخصــــــص التجريم في الصــــــفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الســــــياســــــية، قســــــم الحقوق، جامعة الجلالي 
 .13ص ،م2016-م2015عية اليابس سيدي بلعباس، السنة الجام

    ، القســــــــــم الخاص، الطبعة الســــــــــادســــــــــة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن شـــــــرح قانون العقوبات الجزائريمحمد، صــــــــــبحي  2
 .26، صم2005عكنون، الجاائر،

ــــة في التشـــــــــريع الجزائريمجــــــدو  لاميــــــة،  3 ــــة أو العمومي               ، دار الجــــــامعــــــة جريمــــة التزوير في المحررات الرســـــــــمي
 .40م، ص2014الجديدة، قالمة، الجاائر، 
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ن يصـدر من مو   وعرفها الأسـتاذ أحسـن بوسـقيعة ب نها: "كل محرر يصـدر من شـ نه أ      
عطائه الصـــــبغة الرســـــمية أو يتدخل في تحريره   ومن يشـــــبهه مختص بمقتضـــــى و يفته بتحريره وا 

 .1أو الت شير عليه وفق ما تقضيه القوانين واللوائأ التن يمية التي تصدر إليه من جهته الرئيسية"
ر المحرر من خلال هذا يتضــأ أن مفهوم المحرر الرســمي يقوم على عنصــرين، أن يصــد      

 من طر  مو   عام مختص وأن يكون مدونا وفقا الإجراءات والشكليات المحددة في القانون.
 ثانيا: أركان جريمة التزوير في المحرارات الرسمية والإدارية: 

كن هي مثل باقي الجرائم الأخر  يشـــــــترط القانون لقيامها توافر الر  م.رجريمة التاوير في       
 نوي:المادي والركن المع

 الركن المادي:  (1
يتمثل الركن المادي في الجريمة تاوير المحررات في تغيير الحقيقة محرر بإحد  الطرق       

التي نص عليها القانون تغييرا من شـــ نه أن يســـب  ضـــررا وعلى هذا يمكن تقســـيم الركن المادي 
ة باعبتاره النشــــــاط إلى أربعة عناصــــــر وهي: المحرر باعتباره محل جريمة التاوير، تغيير الحقيق

 2الإجرامي، طرق التاوير، وأخيرا الضرر.
 المحرر )محل جريمة التزوير(:  -
لكي يتحقق الركن المــادي لجريمــة التاوير يجــ  أن يكون تغيير الحقيقــة حــاصـــــــــــــــلا في       

ق.ع التي تشــير إلى حصــول التاوير  229إلى  214محرر، هذا مايســتفاد من نصــوص المواد 
مومية أو الرســـــــــمية أو في المحررات العرفية أو التجارية أو المصـــــــــرفية أو في في المحررات الع

بعض الوثائق الإدارية والشـــــــــــــهادات وعلى هذا الأســـــــــــــاس لا تقوم جريمة التاوير إذا كان تغيير 
ن جاا أن تقوم جريمة النصــ  أو شــهادة الاور إن  الحقيقة قد تم بقول أو بفعل، وبغير كتابة، وا 

                                       
 .248-247م، دار هومة، الجاائر، ص2004، الجاء الثاني، طبعة الوجيز قي القانون الجنائي الخاصبوسقيعة أحسن،  1
 نفسه. المرج  2
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والمحرر الذي يصــلأ أن يكون محلا لجريمة التاوير يج  أن يكون على شــكل توافرت أركانها  
 1معين وأن يكون له مصدر ومضمون معين.

 تغيير الحقيقة وطرق التزوير: -
بصــمة قد يكون التغيير ماديا بالتقليد وهو المحاكاة والمشــابهة أو بتايي  الإمضــاءات أو ال      

ما بإكتمال شــخصــية الغير أو الغير أو الحلول محأو الكتابة بما في ذلك الايادة أو الح لها ذ  وا 
 فالتغيير المادي تدركه الحواس وتثبته الخبرة

  وقــد يكون التغيير معنويــا عن طريق إصـــــــــــــــطنــاع إتفــاقــات أو إلتاامــات أو مخــالصــــــــــــــــات       
وجا صــــــــــورية، أو إدرجها لاحقا في محررات معدة لتلقين تلك البيانات فالتاوير في هذه الحالة ي

في المعنى والمضمون ومن ذلك إصطناع أحكام قضائية أو وثائق مما تصدره الإدارت العمومية 
وهي ماورة من حيث البيانات والإمضاء وأما التصريحات الفردية الواردة في المذكرات والعرائض 
ة مثلا فمهما كانت درجة صدقها لا تعتبر تاويرا لأنها تصريحات معروضة للمناقشة وليست أدل

للمناقشــة وليســت أدلة إثبات ويكون التاوير بإحد  الطرق المحددة على ســبيل الحصــر في نص 
  2أو في العرفية. م.رق.ع سواء تعلق الأمر بالتاوير الواق  في  216المادة 
 الضرر:  -
              يمكن تعري  الضـــــــــــــــرر بـــــ نـــــه الإخلال بحق أو بمصـــــــــــــــلحـــــة عـــــامـــــة يحميهـــــا القـــــانون       

الضـــــــرر المتطل  لقيام التاوير لا يشـــــــترط فيه القانون درجة معينة من الجســـــــامة أو خاصـــــــة، و 
فالضــرر اليســير يكفي، شــ نه شــ ن الضــرر الجســيم، لتحقيق التاوير ولا عبرة بشــخص من يلحقه 
الضــــــــرر من التاوير ومن ثم لا يعتد القانون بشــــــــخص من لحقه الضــــــــرر لإســــــــبا  حمايته من 

                                       
 .240ص ،المرج  السابق 1
 .27المستاري نور الهد ، مرج  سابق، ص 2
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د  من التاوير الإضرار بشخص معين، ف صا  الضرر شخصا التاوير فإذا كان المتهم يسته
  1آخر غيره، تحققت جريمة التاوير على الرغم من ذلك.

 الركن المعنوي: (2
جريمة التاوير في المحررات من الجرائم القصــــدية التي يلام لقيامها توافر القصــــد الجنائي       

ص التي تقتضــــــــــي توافر القصــــــــــد لد  الماور كما أنها من جهة أخر ، من جرائم القصــــــــــد الخا
 2الخاص باعتباره نية أو غاية يتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن المادي للتاوير.

 القصد العام:  -
أن يتوافر لد  الجاني إرادة تغيير الحقيقة م  علمه ب ن  م.رتقتضـــــــــــي جريمة التاوير في       

عليها القانون وأن من شــــــــــــ نه أن هذا التغيير يتم في محرر رســــــــــــمي وبإحد  الطرق التي نص 
  م.ريرت  للغير ضــــــــررا محققا أو محتملا وبذلك يتحدد مدلول القصــــــــد الجنائي العام في تاوير 

 3أو العمومية.
 القصد الخاص:  -
 -الراجأ أن القصـــــــــــــــد الخاص المتطل  لقيام الركن المعنوي للتاوير هو اتجاه نية الماور      

ســـــــــتعمال المحرر الماور فيما اور من أجله، أو دف  مضـــــــــرة إلى ا –لح ة فعل تغيير الحقيقة 
 4عنه أو غيره.

 
 

                                       
، مجلة القانون العام الجاائري والمقارن، جامعة جيلالي ة لجريمة التزوير في المحرراتالطبيعة القانونيصــحبي محمد أمين،  1

 .65م، ص2017، 06اليابس سيدي بلعباس، العدد
 .245ص ،، مرج  سابقأحسن بوسقيعة  2
 .106مجدو  لامية، مرج  سابق، ص 3
 .246ص، ، مرج  سابقأحسن بوسقيعة 4
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  ثالثا: الجزاءات المقررة لجريمة التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية:
أو العمومية نجد العقوبات المقررة لها هي عقوبات  م.ربإستقراء أحكام جريمة التاوير في       

تبعا لصـــــفة الفاعل أو مرتك  الجريمة وهذا ما ســـــي تي توضـــــيحه  جنائية تتنوع من حيث مقدارها
 1في النقطتين التاليتين:

 من طرف الموظف العمومي:  (أ
بالســجن الممبد القاضــي أو المو   أو الضــابط العمومي  215و  214تعاق  المادتان        

حد  طرق التاوير الذي يرتك  تاويرا في المحررات العمومية أو الرســــــمية أثناء ت دية و يفته بإ
  2المادي أو المعنوي المبينة سابقا.

توافر شـــرطين أســـاســـين الأول أن يكون الفاعل أو الجاني له صـــفة معينة وشـــرط  ق.عويشـــترط 
 الثاني أن يكون التاوير أثناء ت دية وممارسة الو يفة :

   :  لصفة الفاع -
أو قائم بو يفة عمومية ولا  هو أن يق  التاوير من قاض أو مو   أو الضابط العمومي       

نما يتوســــــ  هذا المفهوم  بقتصــــــر صــــــفة الفاعل على المو   العام بمفهومه الإداري الضــــــيق وا 
حماية المتعلق ب 09-21 رقم ليشــمل المدلول الذي نص عليه قانون مكافحة الفســاد وحتى الأمر

 المعلومات والوثائق الإدارية، على أنه:
و تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أ -

جر الشـــــــعبية المحلية المنتخبة، ســـــــواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو ممقتا، مدفوع الأ
 أو غير مدفوع الأجر، بصر  الن ر عن رتبته أو أقدميته،

                                       
 .161ص، مجدو  لامية، مرج  سابق 1
 .258أحسن، مرج  سابق، ص وسقيعةب 2
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كل شـــــخص أخر يتولى ولو ممقتا، و يفة أو وكالة ب جر أو بدون أجر، ويســـــاهم بهذه  -
صـفة في خدمة هيئة عمومية أو ممسـسـة عمومية أو أية ممسـسـة أخر   تملك الدولة ال

 كل أو بعض رأسمالها، أو أي ممسسة أخر  تقدم خدمة عمومية،
كل شـــــــــــــخص آخر معرّ  ب نه مو   عمومي أو من حكمه طبقا للتشـــــــــــــري  والتن يم  -

 .1المعمول بهما"
اما قد أدت إلى التشــــــــــديد أو التغلي  في ويمكن القول أن صــــــــــفة الفاعل باعتباره مو فا ع      

 2أو العمومية، بالن ر لأهمتيها في المعاملات القانونية والحياة الإجتماعية. م.رعقوبة تاوير 
 التزوير أثناء تأدية الوظيفة:  -
، والملاح  أن العقوبة التي ق.عمن  215و  214ورد هذا الشــرط صــراحة في المادتين        

نما نتيجة إســاءة اســتعمال المو   لو يفته، أقرها القانون في ه ذه الحالة ليســت لصــفة الجاني وا 
لا يتصـــــور إلا م  توافر هذا الشـــــرط  215"بل أن التاوير المعنوي المنصـــــوص عليه في المادة 

ذلك أن التاوير المعنوي يق  أثناء تحرير المحرر ولكي يكون المحرر رســــــميا هنا يج  أن يقوم 
نما يصــــــأ أن يكون شــــــريكا فيه"بتحريره مو   مختص أم . وي خذ 3ا غيره فلا يرتك  التاوير وا 

هنا حكم الشـــــــــــــــريك ويعاق  بالعقوبة المقررة لجريمة التاوير الخاصـــــــــــــــة بالمو   تطبيقا لنص 
 .4حتى ولو كان المو   العام بوصفه فاعلا أصليا حسن النية ق.عمن  215و  42المادتين 
لمختص فإنه يحصل في النادر أثناء تحرير المحرر على أما التاوير المادي من مو   ا      

غفلة من أصـــــــحا  الشـــــــ ن، وفي كل الاحوال يج  أن يكون فيما هو من شـــــــمون و يفته، فإذا 
                                       

 .م، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006فبراير 20الممرخ في  01- 06القانون رقم  الفقرة ) ( من 02المادة 1
 .164مجدو  لامية، مرج  سابق، ص 2
 .265مرج  سابق، ص ،أحسن بوسقيعة 3
 .165مجدو  لامية، مرج  سابق، ص 4
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ارتك  مو   عمومي في بيان ليس من اختصــــــــــاصــــــــــه إدراجه فإنه يعاق  بالعقوبة المقررة في 
  1لمن يرتك  من آحاد الناس في المحرر رسمي. 216المادة 
 من غير الموظف العمومي:  (ب

( ســـــــــــنوات إلى 10على أن: "يعاق  بالســـــــــــجن من عشـــــــــــر ) ق.عمن  216تنص المادة       
دج كل شخص، عدا من  2.000.000دج إلى  1.000.000( سنة وبغرامة من 20عشرين )

 ، ارتك  تاويرا في محررات رسمية أو عمومية215عينتهم المادة 
 و التوقي  إما بتقليد أو بتايي  الكتابة أ (1
ما باصــــــــــــطناع اتفاقات أو نصــــــــــــوص أو التاامات أو مخالصــــــــــــات أو بادراجها في هذه  (2 وا 

 المحررات فيما بعد 
ما بإضــــــــــــافة أو بإســــــــــــقاط أو بتايي  الشــــــــــــروط أو الإقرارات أو الوقائ  التي أعدت هذه  (3 وا 

 المحررات لتلقيها أو لإثباتها 
ما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها" (4  .2وا 

 هذه الطرق تدخل ضمن طرق التاوير المادي أو المعنوي وكل 
ال اهر من هذا النص أنه لا يسري إلا على عامة الناس فحس  ولا يطبق على المو فين       

ومن في حكمهم، غير أنه في حقيقة الأمر لا يســـــــــــري هذا النص على المو   ومن في حكمه 
على من عداه من الأفراد أو المو فين غير إذا وق  التاوير فيما هو من شمون و يفته، ويسري 

 3المختصين.
                                       

 .259-258ص ،قأحسن، مرج  ساب بوسقيعة 1
ـــــــات، المعـــــــدل 1966يونيو  08الممرخ في  156-66الأمر رقم من  216المـــــــادة  2 ـــــــانون العقوب               م، المتضـــــــــــــــمن ق

 م.1966يونيو 11، الممرخ في 49العدد ،ج.ر.ج.جوالمتمم، 
 .259، مرج  سابق، صأحسن بوسقيعة 3
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 الفرع الثاني: إتلاف الوثائق الإدارية 
  1كلمة الإتلا  مشتقة من كلمة التل ، التي تعني الهلاك وذهبت النفس تلفا أي هدرا.      

 ويعر  الإتلا  بوجه عام على أنه: "إخراج الشــــــيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة     
 .2منه عادة"

      فعــل الإتلا  يتحقق بلجوء المو   العــام إلى أي عمــل من شــــــــــــــــ نــه أن يعيــ  الوثيقــة       
   أو الســـــند أو العقد ليصـــــبأ غير صـــــالأ لما أعد له أصـــــلا فقد يلج  المو   إلى تمايق الوثيقة 

بعض الأســطر  أو العقد أو الســند، وقد يلج  إلى إضــافة أي مادة كيماوية لمســأ أو إخفاء كل أو
أو الكلمات من الوثائق التي بين يديه، أو اســــــتعمال أية وســــــيلة أخر  من شــــــ نها أن تمدي إلى 

 3إتلا  الوثائق.
ولكن أتى على ذكرها بنص المادة  ق.عالمشـــــــــــــــرع الجاائري لم يعر  جريمة الإتلا  في       

ـــ: "يعاق  بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  120 ــــ ــــ دج  5.000ج إلى د 500بـ
القاضـــــــــي أو المو   أو الضـــــــــابط العمومي الذي يتل  أو يايل بطريق الغش وبنية الإضـــــــــرار 
وثائق أو ســـــندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصـــــفة أو ســـــلمت له بســـــب  

 .4و يفته"
                                       

، الطبعة أولى، مكتبة المجتم  المعلوماتية لإرهاب الإلكترونيا السياحة غسيل الأموال جرائم الفسادمصطفى يوس  كافي،  1
 .175م، ص2014العربي، عمان، 

 المرج  نفسه. 2
، الجاء الثاني، طبعة جرائم الموظفين جرائم الأعمال جرائم التزوير الوجيز قي القانون الجنائي الخاصأحســــــــــن، بوســــــــــقيعة  3

 .41م، دار هومة، الجاائر، ص2003
 ، المتضمن قانون العقوبات.156-66ن الأمر رقم م 120المادة  4
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الصــــــــفة  نســــــــتنت  أن المشــــــــرع الجاائري أكد على نية الغش والإضــــــــرار وقت الإتلا  م       
 1المنصوص عليها في الجاني.

، والركن ق.عســـــــابق ذكره من  120يتحدد الركن الشـــــــرعي للجريمة الإتلا  بنص المادة       
   المادي يتمثل في الســـــــــــــــلوك أو الفعل الذي يمدي إلى إتلا  أو الإاالة بطريقة الغش بالوثائق 

سلمت له بسب  و يفته أو  أو سندات أو عقود، شريطة أن يكون الفعل بواسطة مو   عمومي
، أن بسـببها أو لصـفة، أما الركن المعنوي يتمثل في القصـد الجنائي العام بعنصـريه العلم والإرادة

 يكون المو   مدرك للفعل الإتلا  أو الإاالة للوثائق التي بحواته وبنية الإضرار.  
متعلق بحماية  09-21رقم الفرع الثالث: الحماية الجزائية للوثائق الإدارية ظل الأمر

 المعلومات والوثائق الإدارية
والوثائق  2يهد  هذا الأمر إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للســـــــــــــــلطات العمومية      

المصنفة للدولة، لإعتبار أن كل الوثائق والمستندات المنصوص عليها ملكية عمومية غير قابلة 
الإدارة ولا م  حق لا تتعارض م  مبدأ الشـــــفافية ، إلا أن هذه الحماية 3للتصـــــر  أو الإكتســـــا 

طلاع والوصــــول للوثائق والمعلومات وهذا الحق يكفله الدســــتور الجاائري مثل ما المواطن في الا
 وضحنا سابقا، ومن خلال هذا يمكننا دراسة هذه الحماية عبر العناصر التالية: 

 
 
 
 

                                       
ــالثــة، ديوان المطبوعــات دروس في شـــــــــرح قــانون العقوبــات الجزائري، القســـــــــم الخــاصعبــد الله ســــــــــــــليمــان، 1       ، الطبعــة الث

 .93ص ،م1990الجامعية، الجاائر، 
 ، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.09-21من الأمر رقم  01المادة  2
 ، المرج  نفسه.04المادة أن ر  3
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 تحديد الوثائق الإدارية المشمولة بالحماية : (1
من خلال هذا الأمر يتضــــــأ أنه قســــــم أو ميا بين نوعين من الوثائق بحيث عر  الوثيقة       

الإدارية بـ : "المراسلات والمحررات والمستندات التي أنش تها أو حصلت عليها أي من السلطات 
 .1المعنية أثناء ممارسة نشاطها"

تو  ورقي أو إلكتروني أو أما النوع الثاني يتضـــــــمن الوثائق المصـــــــنفة والتي هي: "أي مك      
     رســـــم أو مخطط أو خريطة أو صـــــورة أو شـــــريط صـــــوتي أو ســـــمعي بصـــــري أو أي ســـــند مادي 

والتي ذكرنا  2أو إلكتروني آخر كانت محل تدبير ترمي إلى من  نشـــــرها أو تقييد الاطلاع عليها"
 أنوعها في الفصل الأول.

" ... التي  41نصــــوص عليها في المادة ويتضــــأ جليا هذا  التقســــيم من خلال عبارة أو لف  م 
 .3لا تندرج ضمن الوثائق المصنفة..."

  طرق الإجرائية وقواعد الحماية : (2
تخاذ الإجراءات والتدابير لتصـــــــــــنيفها        ألام المشـــــــــــرع الســـــــــــلطات بت مين وثائقها وحمايتها وا 

وتداول وتواي  ويتضــــــــمن هذا، من  نشــــــــر  حف ها لا ســــــــيما الوثائق الأرشــــــــيفيةوتن يم تداولها و 
الوثائق إلا بموافقتها خلافا لما اســـــــــــتثناه القانون بالإضـــــــــــافة إلى من  إفشـــــــــــاء محاضـــــــــــر وأوراق 
ن كانت بحواته وج  عليه  التحريات والتحقيق القضــــــــــائي أو تمكين من لا صــــــــــفة له حيااتها وا 

 ية إلى أنتسليمها إلى السلطة المعنية إن كانت وثيقة مصنفة، وس  المشرع من دائرة هذه الحما
  مســــــتعملة في وســــــائل تكنولوجيا الإعلام والإتصــــــالالتشــــــمل المعلومات والوثائق الإلكترونية أو 

لوثائق مصـــــنفة إخطار الجهات لفي حالة أي تســـــري  للمعلومات أو  كما ألام الســـــلطات المعنية
 القضائية المختصة. 

                                       
 ، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.09-21من الأمر رقم  04الفقرة  03المادة  1
 ، المرج  نفسه.05الفقرة  03المادة  2
 ، المرج  نفسه.41أن ر المادة  3
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المختص بالجرائم المنصوص كما يمكن لعناصر الشرطة القضائية إعلام وكيل الجمهورية       
م لكترونية ويمكن اللجوء إلى إســتخدار شــبكات الاعليها ضــمن هذا الأمر الجرائم المبلف عنها عب

 الأســــــــــالي  التحري الخاصــــــــــة، كما يمكن للنيابة العامة تحريك الدعو  العمومية تلقائيا في هاته
 الجرائم.
 العقوبات المقررة:  (3
ية م الجاائية لحماية الوثائق الإدارية تمثلت في عقوبات أصــلقرر المشــرع جملة من الأحكا      

 وتكميلية:
 العقوبات الأصلية: (أ
، وقد نص المشـــــــــــــــرع 1وهي تلك التي يجوا الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخر       

 الجاائري على عقوبتين أصليتين وهما:
ل أنواع العقوبات لما تحققه اعتبر بعض الفقهاء العقوبة الســـــــالبة للحرية من أفضـــــــالحبس:  -

من ردع وتقويم، وذه  بعضــهم إلى اعتبارها من قبيل عقوبة الاســتئصــال لأنه يترت  عليها 
وقد أقر  اســــتبعاد المو   العمومي عن المجتم  بصــــفة عامة وعن الو يفة بصــــفة خاصــــة
تتناس  م  المشرع عقوبة الحبس لمرتكبي أفعال الإفشاء للوثائق والمعلومات الإدارية والتي 

 2سنة. 15أشهر و 03درجة الضرر وتتراوح بين 
إضــــــــافة إلى العقوبة الحبس أضــــــــا  المشــــــــرع هذه العقوبة والتي تتماشــــــــى ودرجة الغرامة:  -

 دج.1.500.000دج  إلى 30.000الضرر، حيث تتراوح من 
 
 
 

                                       
 ، المتضمن قانون العقوبات.156-66من الأمر رقم  04المادة  1
 .842-841يدس أحمد، مرج  سابق، صبوخميس سهيلة، فن 2
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 العقوبة التكميلية:   (ب
وقد أجاا المشرع في المادة  1هي تلك التي لا يجوا الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية،     
  ق.عبعقوبة أو أكثر من العقوبة التكميلية المنصـــــــــوص عليها في  09-21 رقم من الأمر 45

كما يمكن الحكم على المو   العمومي بالمن  من ممارســــــة و يفة عليا نهائيا أو لمدة لا تقل 
 2عن خمس سنوات  ولا تايد عن عشر سنوات.

ئية تشـــمل الشـــريك في الجريمة والشـــخص المعنوي وبالإضـــافة تضـــمن الأمر أيضـــا أحكام جاا 
ســــتثناء المشــــرع في أحكامه الختامية تطبيق أحكام هذا الأمر على الوثائق  لمحاولة الشــــروع، وا 

 .ق.عوالمستندات التي تتضمن سر الدفاع الوطني أو السر الطبي وأحالها على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 ، المتضمن قانون العقوبات.156-66من الأمر رقم  04المادة  1
 ، متعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.09-21من الأمر رقم  45المادة أن ر  2
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 ص الفصل:ملخّ 
يق بغية تحق ،نواع الخروقاتأونية للوثائق الإدارية من مختل  القان حمايةالتعددت أنواع       

  حماية الإدارية وأخر  الالأهدا  لعمل وســـــــــــــــير نشـــــــــــــــاط الادارة، وتجســـــــــــــــدت هذه الحماية في 
قضــــــــــائية، فالحماية الإدارية تمثلت عبر وســــــــــائل إدارية مختلفة منها جدول الإرســــــــــال وعمليات 

ي والحمـايـة وأخر  على مســـــــــــــــتو  المو فين إذا يعتبرون الحف  والأرشـــــــــــــــي  الإداري أو الوطن
المتعامل المباشــــــر والأســــــاســــــي م  الوثائق الإدارية من خلال ســــــهرهم على حمايتها وأمنها وهم 

 مسمولون ت ديبيا وجاائيا عنها.
لقاضــــــــــي فقد رأينا لما ل ، نواعهاأما النوع الثاني للحماية والمتمثل في الحماية القضــــــــــائية ب      

مواطن اري من ســــــلطة وصــــــلاحيات في حمايتها وخاصــــــة الوثائق الســــــرية والممنوعة على الدالإ
 .طلاع عليها، والتي تمس بالن ام العام ومن شــ نها أن تغير مجر  القضــية التي بيد القاضــيالا

 بتقديم طل  هاته الوثائق من الإدارات العموميةيتدخل من ســــــلطة  للقاضــــــي الإداري واعتبرا لما
 انا بذلك الكفة، بالإضافة إلىامن جان  أخر مو و لى حقوق الأفراد من تعس  الإدارة وللحفا  ع

تداول وجرائم النشــــــــــــــر وال ق.عالحماية الجاائية التي تتعلق بجرائم التاوير والإتلا  التي تناولها 
تمدي إلى تغيير الحقيقـــة  لتيا وكـــل جرائم  09-21رقم  النص الخـــاصوالمن مـــة من خلال 

           تعــــــدي على الوثـــــائق الإداريـــــة، وبـــــالتــــــالي تعود بـــــالضـــــــــــــــرر المحقق للإدارةوالمســــــــــــــــــــاس وال
هذا و ، والمو   الذي يرتك  هذه الجرائم يعاق  بالحبس لأنها تعد خيانة بالنســبة للإدارة وللعامة

  دارية.من قبل المو   كان أو غيره بالعبث بهذه الوثائق الإ الردع للجناة سواء  
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 خاتمة:
لكن بمجرد معرفة و مما ســـــــــــــــبق تتضـــــــــــــــأ ماهية الوثائق الإدارية رغم تعريفاتها المتعددة       

هدا  القانونية في بلو  الأ ها الدقيق، وبتنوعها ت هر و يفتها وقيمتهااخصـــــــائصـــــــها يتجلى معن
 تقديمفي العامة المرافق  يةفي تحقيق المصـــــــلحة العامة واســـــــتمرار  ةمتمثلوال اجلهت لأئالتي أنشـــــــ

 خدماتها للجمهور.
ن محق الحصــــول على المعلومات والوثائق الإدارية، واعتبرتها بلقد اعترفت الن م الدولية       
ســـــتثنائية، فحق الحصـــــول على إلا في بعض الحالات الاوق التي لا يمكن الاســـــتغناء عنها الحق

لي الوطني منــذ الثمــانينــات عبر الوثــائق الإداريــة كــان لــه مكــانــة ممياة على المســـــــــــــــتو  الــداخ
ضــــمن دســــتور  هذا الحق طن إلى غاية تكريساالإدارة بالمو  ةعلاقنصــــوص القانونية المن مة لال

فافية والعلانية على ي إليه ن هذا الحق مثل ما أشـــــــــــــــرناالدولة، ولأ       عمال أضـــــــــــــــفي روح الشـــــــــــــــ
أحيانا على  ا  صـــــعب ملا  الإدارة، ومما لا شـــــك فيه أن الكشـــــ  عن كل هذه الأعمال قد يشـــــكل ع

 حق الحصول على الوثائق الإدارية. فيوردت بعض القيود  ذال ،نشاطها
عمـال الإدارة أن من الحمـايـة، الأولى على مســـــــــــــــتو  حمـايـة الوثـائق الإداريـة بنوعيترتبط       

مرتبطة  تق  على عاتقهم واجبات مهنية ن و و ها العموميو مو ف ا تحديدا  ونشـــــــــــــــاطها والتي يقوم به
رية منها جدول الإرسال وعمليات الحف  والأرشفة الإدا ،اريةسالي  الإدمعرفتهم وتحكمهم في الأب

ئية والنوع الثاني لهذه الحماية هي الحماية القضــــا .منها الوصــــل الإلكتروني ،ســــالي  الحديثةوالأ
فراد أن والمســـــــــــاواة بي الذي يســـــــــــاهم في تحقيق العدالة والجاائي، القضـــــــــــاء الإداري والمتمثلة في

طل  تقديم  مواانة بينهم من خلالالعليه مســـــــمولية وســـــــلطة  تق و  شـــــــخاص العامةالأو المجتم  
و أ ا  كان مو ف ء  من أجل ردع أي شـــــخص ســـــوالدعو  الإدارية، و لالوثائق والمســـــتندات المنتجة 

 ي غيرها من نشـــــــــــــــر أو توا  أو أو الإتلا  ريئق الإدارية بالتاو ير محتو  الوثايغيره بقيامه بتغ
ا فقد حرص المشــــــرع الجاائري على تشــــــديد الطرق والوســــــائل المجرمة قانونتداول عبر مختل  و 

 العقوبات الجاائية.
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 وفي الأخير توصلنا إلى نتائ  وتوصيات نوردها كما يلي:
 النتائجأولا: 
قوانين الدولة دون تن يمها في قانون خاص يهد  إلى  تعدد المواد والنصـــــــــــــــوص عبر -

المتعلق  09-21قد صـــــــــــــــدر نص الأمر رقم  اخر و غير أنه وم ،لإداريةحماية الوثائق ا
ذا ما تم إر  ن أننارية من م لها بشـــــــــــــــكل مســـــــــــــــتقل، إلا بحماية المعلومات والوثائق الإدا

 جرائم تنص  على الوثائق الإدارية. هانّ يا سيتم معاقبة جمي  المو فين ولأتطبيقه حرف
طلاع عليها حصــــول على الوثائق الإدارية والاللبالحق المكفول  غلبية من العامةجهل الأ -

 على المستو  الداخلي والخارجي.
 ستثناء.عدة السر المهني والشفافية هي الاتبني قا -
يخرج عن نطاقه خاصة بسب  عدم تحديد  الغموض والخلط بين مفهوم السر المهني وما -

 الوثائق الإدارية التي تدخل ضمنه على سبيل الحصر.
 تحااقتر ثانيا: الا

 توعية وتحسيس المواطن بممارسة حقوقه والمكفولة دستوريا في هذا المجال. -
تمييا القانوني وتحديد الوثائق الإدارية التي يج  الحصــــــــــول عليها ونشــــــــــرها الضــــــــــرورة  -

تكريســـــا للشـــــفافية الإدارية والديمقراطية التشـــــاركية وبين تلك الوثائق التي  ،وتداولها ونقلها
 يج  طيها بالسر والكتمان. تحتوي على معلومات حساسة

إخضاع المو   العمومي إلى التكوين والت هيل في مجال حماية الوثائق الإدارية خاصة  -
 في موض  خطر. منه جعلي، مما 09-21بعد صدور الأمر رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 مصادرـالأولا: 

 الدستور:  (1

، لسنة 64العدد، ج.ر.ج.ج م،1963سبتمبر 10م، الممرخ في 1963ة دستور الجاائر لسن -
 م.1963

الممرخ في  01-16م، الصادر بموج  المرسوم القانون رقم 2016التعديل الدستوري لسنة  -
 07، الممرخ في14العدد ، ج.ر.ج.جم، يتضــــــــــــــمن التعديل الدســــــــــــــتوري، 2016مارس 07

 م.2016مارس 
الممرخ  422-20ادر بموج  المرســـوم رئاســـي رقم م، الصـــ2020التعديل الدســـتوري لســـنة  -

، الممرخ 82العدد، ج.ر.ج.ج يتعلق بإصــــدار التعديل الدســــتوري، م،2020ديســــمبر 30في 
 م.2020ديسمبر 30في

 المعاهدات الدولية:  (2

                        الـــمـــيـــثـــــــاق الإفـــريـــقـــي لـــحـــقـــوق الإنســــــــــــــــــــــان والشـــــــــــــــــعـــو  الـــمـــوافـــق عـــلـــيـــــــه فـــي نـــيـــروبـــي  -
 03الممرخ في  37-87ادق عليه بموج  المرســــــــــوم رئاســــــــــي رقم م، المصــــــــــ1981ســــــــــنة 
ـــــــة على1987فيبراير ـــــــاق م، يتضـــــــــــــــمن المصـــــــــــــــــــــادق           الإفريقي لحقوق الإنســـــــــــــــــــــان  الميث

 م.1987فيبراير 04الممرخ في  ،06العدد، ج.ر.ج.ج والشعو ،
تمـاعيـة اتفـاقيـّة الأمم المتحـدة المتعلقـة بالعهـد الدولي الخـاص بالحقوق الإقتصـــــــــــــــادية والإج -

والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــــياســــــية والبروتوكول الإختياري المتعلق 
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 

م، الاتفاقيّة المصــــادق عليها بموج  المرســــوم الرئاســــي رقم 1966ديســــمبر 16المتحدة يوم 
 م.1989مايو 17، الممرخ في 20العدد، ج.ر.ج.جم، 1989مايو 16الممرخ في  89-67
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م، المصــــادق عليها بموج  2004الميثاق العربي لحقوق الإنســــان المعتمد بتونس في مايو  -
م، يتضـــــــمن التصـــــــديق على 2006فيبراير 11الممرخ في  62-06المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم 

 م.2004فيبراير 15، الممرخ في 08العدد، ج.ر.ج.جالميثاق العربي لحقوق الإنسان، 
اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك  -

، الممرخ 128-04م، المصـــادق عليها بموج  المرســـوم الرئاســـي رقم 2003أكتوبر 31يوم 
ة الأمم المت2004أبريـــــــل19في               حـــــــدة لمكـــــــافحـــــــة م، يتضـــــــــــــــمن بتحف  على اتفـــــــاقيـــــــّ

 م.2004أفريل 25، الممرخة في 26العدد ، ج.ر.ج.جالفساد، 
يناير  31الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة والذي اعتمد ب ديس أبابا يوم  -

ديسمبر  11الممرخ في  415-12م، المصادق عليها بموج  المرسوم الرئاسي رقم 2011
        صـــــــــــــــــــديق على الميثـــــاق الإفريقي لقيم ومبـــــادئ الخـــــدمـــــة العـــــامـــــة م يتضـــــــــــــــمن الت2011
 م.2012ديسمبر 16، الممرخ في 68العدد ، ج.ر.ج.ج ،والإدارة
 القوانين والأوامر والمراسيم: (3

                   م، الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــق2012يـــــنـــــــايـــــر 12فـــــي الـــــمـــــمرخ  05-12 رقـــــم الـــــقـــــــانـــــون الـــــعضـــــــــــــــــــوي -
 .م2012يناير 15ي ، الممرخ ف02العدد، ج.ر.ج.ج بالإعلام،

                       م، يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــالأرشــــــــــــــــــــيـــــ  1988يـــــنـــــــايـــــر 26الـــــمـــــمرخ فـــــي  09-88قـــــــانـــــون رقـــــم  -
 م.1988يناير 27، الممرخ في 04العدد، ج.ر.ج.جالوطني، 

ـــــــانون رقم  - ـــــــة من الفســـــــــــــــــــــاد 2006فبراير 20الممرخ في  01-06الق ـــــــاي ـــــــالوق       م، يتعلق ب
 م.2006مارس 08في  ، الممرخ14العدد، ج.ر.ج.جومكافحته، 

م، يتضـــــــــــــــمن قـــانون الإجراءات المـــدنيـــة 2008فيبراير 25الممرخ في  09-08قـــانون رقم ال -
 م.2008أبريل 23، الممرخ في 21العدد، ج.ر.ج.جوالإدارية، 

  العــــدد، ج.ر.ج.جم، المتعلق بــــالبلــــديــــة، 2011جوان 22الممرخ في  10-11القــــانون رقم  -
 م.2011جويلية 03، الممرخ في37
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  العــــدد، ج.ر.ج.جم، المتعلق بــــالولايــــة، 2012فيفري 21الممرخ في  07-12نون رقم القــــا -
 م.2012فيفري  29، الممرخ في 12

         م، يـــتضـــــــــــــــــمـــن قـــــــانـــون الاجـــراءات1966يـــونـــيـــو 08الـــمـــمرخ فـــي  155-66الأمـــر رقـــم  -
 .م1966يونيو  10، الممرخ في 48العدد، ج.ر.ج.جالجاائية، 

           ، الـــمـــعـــــــدلق.عم، الـــمـــتضـــــــــــــــــمـــن 1966يـــونـــيـــو 08الـــمـــمرخ فـــي  156-66الأمـــر رقـــم  -
 م.1966يونيو 11، الممرخ في 49العدد، ج.ر.ج.جوالمتمم، 

ــــم  - ــــي  59-75الأمــــر رق ــــمــــمرخ ف ــــر 26ال ــــمــــب ــــت ــــون1975ســــــــــــــــــب ــــقـــــــان ــــتضــــــــــــــــــمــــن ال                      م، ي
 م. 1975ديسمبر 19، الممرخ في 101العدد، ج.ر.ج.جالتجاري، 

                      م، الـــــــمـــــــتضـــــــــــــــــــــمـــــــن بـــــــراءات 2003يـــــــولـــــــيـــــــو 19الـــــــمـــــــمرخ فـــــــي  07-03الأمـــــــر رقـــــــم  -
 م.2003يوليو  23، الممرخ في 44العدد، ج.ر.ج.ج ،الإختراع

م، المتضـــــــــــمن القانون الأســـــــــــاســـــــــــي للو يفة 2006يوليو 15الممرخ في  03-06الأمر رقم  -
 .م2006يوليو 16، الممرخ في 46العدد، ج.ر.ج.جالعمومية، 

     العــــدد، ج.ر.ج.جم، يتعلق بــــالصـــــــــــــــحــــة، 2018يوليو 02الممرخ في  11-18الأمر رقم  -
 م.2018يوليو 29، الممرخ في 46

م، يتعلق بحمــــــايــــــة المعلومــــــات والوثــــــائق 2021يونيو 08الممرخ في  09-21رقم  الأمر -
 م.2021يونيو  09، الممرخ في 45العدد، ج.ر.ج.جالإدارية، 

    لاقـــــــات بين الادارةم، ين م الع1988يوليو 04الممرخ في  131-88المرســـــــــــــــوم رقم  -
 م.1988يوليو 06، الممرخ في 27العدد ، ج.ر.ج.جوالمواطن، 

م، المتضــمن تن يم الصــفقات 2015ســبتمبر 16الممرخ في  247-15المرســوم الرئاســي رقم  -
 .م2015سبتمبر 20، الممرخ في 50العدد، ج.ر.ج.جالعمومية وتفويضات المرفق العام، 
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م، يتضــمن القانون الأســاســي 2010ديســمبر 22ممرخ في ال 322-10مرســوم التنفيذي رقم ال -
، الممرخ 78العدد، ج.ر.ج.جالخاص بالمو فين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، 

 م.2010ديسمبر 26في 
م، يحدد كيفيات الاطلاع على 2016يونيو 30الممرخ في  190-16 رقم المرســـــــــوم التنفيذي -

، الممرخ 21العدد، ج.ر.ج.جلدي والقرارات البلدية، مســـتخرجات مداولات المجلس الشـــعبي الب
 .م2016يونيو 12في 

 
 عـراجـمــالثانيا: 

 الكتب:  (1

ـــد محمـــد إبراهيم،  - ــهالســـــــــــــــي ــاريخ الأرشـــــــــيف ووحــدات ــدمــة في ت ـــافـــة للنشـــــــــــــــر مق          ، دار الثق
 م.1987والتواي ، القاهرة، مصر،

مطبوعات الملك فهد ة الســـــعودية، التوثيق الإداري في المملكة العربيالعســــــــكر فهد إبراهيم،  -
 م.1995(، الطبعة الثانية، الرياض، السعودية، 18الوطنية، السلسلة الأولى )

      جرائم الموظفين، جرائم ، الوجيز قي القــــانون الجنــــائي الخــــاص، أحســـــــــــــــنبوســـــــــــــــقيعــــــة  -
 .الجاائر دار هومة، م،2003طبعة الجاء الثاني،  ،الأعمال، جرائم التزوير

دار  م،2004طبعة  الثاني،، الجاء الوجيز قي القانون الجنائي الخاص، نأحســـــــــ بوســـــــــقيعة -
 .الجاائر هومة،

ـــــــل إبراهيم،  - ـــــــد العايا خلي ـــــــدوي عب        الوجيز في المبـــــادئ العـــــامـــــة للـــــدعوى الإداريـــــة ب
جرائاتها  .  م1970، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للنشر والتواي ، القاهرة، وا 

 .م2009، دار العلوم، عنابة، الجاائر، لوسيط في المنازعات الإداريةابعلى محمد الصغير،  -
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ــــــد الحليم،  -         الطبعــــــة  التحرير الإداري )مــــدخــــل نظري ونمــــاذج عمليــــة(،بن مشـــــــــــــــري عب
 م.2019(، الوادي، الجاائر، 07الأولى، سلسلة مطبوعات المخبر)

ــة مع نمــاذج تطبيعطـــالله، بوحميـــدة  - ــادئ في المراســـــــــلات الإداري ــةمب ـــالثـــة الطبعـــة ال، قي     ث
 م.2005 الجاائر، منقحة، ديوان المطبوعات الجامعية،

دار جســــور للنشــــر  ، الطبعة الأولى،الوظيفة العامة في التشـــريع الجزائريبوضــــيا  عمار،  -
  م.2015، الجاائر والتواي ،

الجاائر، البيضــــاء،  ، دار بلقيس للنشــــر، دارالنظام القانوني للوظيفة العموميةديدان مولود،  -
 .م2019

، القســــــم الخاص، الطبعة الســــــادســــــة، ديوان شــــرح قانون العقوبات الجزائريمحمد، صــــــبحي  -
 م.2005، المطبوعات الجامعية، الجاائر

 الطبعة  ،دروس في شــــــــرح قانون العقوبات الجزائري، القســــــــم الخاصعبد الله ســـــــــــــليمان،  -
 .م1990 الجاائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الثالثة،

، الطبعة حرية تداول المعلومات دراســـة مقارنة، مؤســـســـة حرية الفكر والتعبيرأحمد،  عات -
 .الأولى، القاهرة

 .م1982دار الأفاق الجديدة،  الطبعة الأولى، ،علم التوثيق والتقنية الحديثةقبيسي محمد،  -
تاج دار كنوا للإن النظام القانوني للوظيفة العامة وفق التشـــــــــريع الجزائري، قدودو جميلة، -

 م.2021النشر والتواي ، الجاائر، و 
     جريمـــة التزوير في المحررات الرســـــــــميـــة أو العموميـــة في التشـــــــــريعمجــــدو  لاميــــة،  -

 م.2014، دار الجامعة الجديدة، قالمة، الجاائر، الجزائري
 الإرهاب الإلكتروني الســـــــياحة غســـــــيل الأموال جرائم الفســـــــادمصـــــــــــطفى يوســـــــــــ  كافي،  -

 .م2014ولى، مكتبة المجتم  العربي، عمان، ، الطبعة أالمعلوماتية
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 البحوث الجامعية:  (2

 اطريح الدكتوراهأولا: 

، أطروحة جريمة إفشـــــاء الســـــر الطبي في التشـــــريع الجزائري والمقارندكاني عبد الكريم،  -
مقدمة لاســــتكمال متطلبات الحصــــول على شــــهادة الدكتوراه العلوم القانونية تخصــــص القانون 

رار، كلية الحقوق والعلوم الســــــــــــياســــــــــــية، قســــــــــــم الحقوق، الجاائر، الســــــــــــنة الجنائي، جامعة أد
 م.2019-م2018 :الجامعية

 مذكرات الماجستيرثانيا: 
الإدارة الإلكترونية في الجزائر وخصــــائص المســــتندات الإدارية: دراســــة حالة اريور فتيحة،  -

جســـــــــــــــتير في علم ، مذكرة ماوثائق المدنية والهوية الخاصـــــــــة بالجالية الجزائرية بالخارج
المكتبات والتوثيق، كلية العلوم الإنسانية، قسم علم المكتبات والتوثيق، جامعة أبو القاسم سعد 

 م.2015، الجاائر، 2الله الجاائر
، مذكرة لنيل شــهادة التزوير واســتعمال المزور في الصــفقات العموميةالمســتاري نور الهد ،  -

تخصص التجريم في الصفقات العمومية، كلية  ماجستير في إطار مدرسة دكتوراه في القانون
الحقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، قســــــــم الحقوق، جامعة الجلالي اليابس ســــــــيدي بلعباس، الســــــــنة 

 .م2016-2015 :الجامعية
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة طرق الإثبات في المنازعات الإداريةبوايان سعاد، عوابدي عمار،  -

   الحقوق، قســـــــــــــــم القــانون العــام، جــامعــة بــاجي مختــار المــاجســـــــــــــــتير في قــانون الإداري، كليــة 
 م.2011-م2010: عنابة، السنة الجامعية

متطلبات نجاح إدارة الوثائق الإلكترونية في الهيئة العامة خير محمــد، كســــــــــــــــا  عاات،  -
    ، مذكرة ماجســـــــــــتير في إدارة  للأعمال، كلية التجارة، قســـــــــــم إدارة للــــــــــــــــتأمين والمعاشـــــــات

 م.2008ة الإسلامية، فلسطين، الأعمال، الجامع



 قائمة المصادر والمراجع:

 

81 
 

 مذكرات الماستر: اثالث
أهمية الوثائق الإدارية الأرشــيفية والنظام القانوني لحمايتها في العيد دحمان، خالد معتوق،  -

محمد ، مذكرة تخرج لنيل شـــــهادة الماســـــتر تخصـــــص قانون إداري، جامعة التشـــريع الجزائري
 :الجاائر، الســـنة الجامعية المســـيلة،الحقوق، ، كلية الحقوق والعلوم والســـياســـية، قســـمبوضـــيا 
 م.2020-م2019

مصــــــــلحة الحالة المدنية ببلدية غليزان )التســــــــيير الإلكتروني للوثائق الإداريةعودة قدور،  -
، مذكرة تخرج لنيل شـــــــــــــــهادة الماســـــــــــــــتر في علم المكتبات والمعلومات، كلية العلوم (نموذجا

الســــنة  الجاائر، عبد الحميد بن باديس، مســــتغانم،الإجتماعية، قســــم العلوم الإنســــانية، جامعة 
 .م2016-م2015 :الجامعية

 المقالات العلمية: (3

ينة، المجلد مجلة العلوم الإنســـــانية، جامعة قســـــنط ،تســـيير الوثائق الإداريةابن عطية نادية،  -
 .م2009، 32 ، العدد

إدارية، شــــبكة  ســــلســــلة بحوث كيفية تصــنيف الوثائق الإدارية،آل عبد القادر عبد المحســــن،  -
 م.2009الألوكة، 

الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الإدارية قراءة تحليلية بوخميس ســـهيلة، فنيدس أحمد،  -
       ، العـــدد04، مجلـــة طبنـــة للـــدراســـــــــــــــــات العلميـــة الأكـــاديميـــة، المجلـــد 09-21للقــانون رقم 

 م.2021، 02
الدسـتورلالحق في الحصـول عل   من 51نحو تكريس حقيقي للمادة عبد الرحمان، بوكثير  -

 مجلة الباحث للدراســـــــــــات الأكاديمية، جامعة المســـــــــــيلة، العدد ،لالمعلومات والوثائق الإدارية
 .م2017، 10
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الحق في خصوصية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري ، حمدأبلحسن ريم، بولباري  -
جتمــاعيــة، جــامعــة ايــان ، مجلــة العلوم القــانونيــة والا07-18دراســــــــــة في ظل القانون رقم 

 .م2020، 03، العدد05عاشور، المجلد
مجلة الإناســـة  ،رقمنة الوثائق الأرشــيفية: المفاهيم، المبررات والتحدياتبوني  محمد لمين،  -

 .م2020، 08جامعة محمد بوضيا  المسيلة، العدد، وعلوم المجتم 
مجلة رشــــيف الوطني، التشــــريعات والتكنولوجيا ودورها في دعم وتطوير الا بودوشــــــة أحمد،  -

 .م2003، 03قسنطينة، العدد ي، جامعة منتور المكتبات والمعلومات
     حق المعرفــة وتــداول المعلومــات في التشـــــــــريع الجزائري بين الحمــايــةجـــابر صـــــــــــــــــالأ،  -

 .م2016، 02العدد مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، ،والتقييد
، حولية كلية الإنســـــــــــــــانيات والعلوم توثيقالمفهوم العلمي للوثائق والحمودة عباس محمود،  -

 .م1979، 01الإجتماعية، جامعة قطر، العدد
  المجلــــة النقــــديــــة، كليــــة  ،حجيـــة الوثيقـــة الإلكترونيـــة في التقنيين الجزائريحــــابــــت آمــــال،  -

 .الحقوق، جامعة مولود معمري، تياي واو
، مجلة الاجتهاد حتهتداول المعلومات كللية للوقاية من الفســـــاد ومكافحاج عاام ســـــــــليمان،  -

 .م،2017، 15العدد، جامعة محمد خيضر، بسكرةالقضائي، 
، مجلة الفكر القانوني والســــــــياســــــــي، جامعة النظام القانوني للأســـــرار التجارية، حواس فتحية -

 .م2020، 02، العدد04، المجلد1الجاائر
ثارها دينس عبــد القــادر،  - عل  مبدأ حرية الحصـــــــــول عل  المعلومات والوثائق الإدارية وأ

  .م2018، 01العدد ،07المجلد ، مجلة القانون،شفافية الانتخابات
 .، جامعة أحمد دراية أدرارإفشاء السر الطبي بين التجريم والإباحةدكاني عبد الكريم،  -
مجلــة البحوث القــانونيــة  ،واجبــات الموظف بين الشـــــــــريعــة والقــانونشـــــــــــــــويأ بن عثمــان،  -

 .م2015، 05دي بلعباس، العددجامعة جيلالي اليابس سي والسياسية،
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، مجلة القانون العام الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحرراتصـــــــــــــــحبي محمد أمين،  -
 .م2017، 06الجاائري والمقارن، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، العدد
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 ملخّص 
ف ولت  التشــــــاركية ةللديمقراطي ا  نتهجت الجاائر مســــــار ام  نهاية ثمانينات القرن الماضــــــي        

ـــايـــة للعمـــل الإداري من خلال الإصـــــــــــــــلاحـــات والتطورات في ســـــــــــــــبيـــل تحســـــــــــــــين الخـــدمـــة         عن
خلال  ومن ،المن م للعلاقة بين الإدارة والمواطن 131-88 رقم وبصــــــــدور المرســــــــوم ،العمومية

الحصــــــول على بالمواطن حق لتفاقيات والمعاهدات المتضــــــمنة مصــــــادقة الجاائر على بعض الا
ر من الدســـتو  51اعترا  المادة بهذا الحق  لى تضـــمينات والوثائق الإدارية، بالإضـــافة إمعلومال

، وتكريســـــــــا من الدولة للحكم الراشـــــــــد في التســـــــــيير الإداري م2016الجاائري في التعديل ســـــــــنة 
نتفاع بالخدمات ي الاف الشــــــــــــفافية الإدارية والنااهة ومبدأ المســــــــــــاواة مبدأكوللمبادئ الدســــــــــــتورية 

ما قد يمس كل  حماية  أخر  جهةومن  ،لوثائق الإداريةاالحصول على حق المواطن بمومية بالع
عن قصــــــد أو  العموميمو   المن أشــــــخاص أو من طر   ء  ســــــوا ،مصــــــالأ الدولة أو العامةب

ليضــفي  ،حمايتها من طر  المشــرع كان لااما  ونتيجة لذلك  ،تعاملهم بالوثائق الإداريةعند جهل 
الشـــــفافية بســـــتقرار للمرافق العامة والذي قد يمس على الوثائق ويضـــــمن الأمن والاحماية قانونية 

 .   على الوثائق الإداريةوحق المواطن في الحصول  الإدارية
 المو   العام. -الشفافية الإدارية  -المعلومات والوثائق الإدارية  كلمات المفتاحية:

 Abstract: 

       By the end of the eighties of the last century, Algeria pursued a path of 

participatory democracy, and paid attention to administrative work through reforms 

and developments in order to improve the public service, and with the issuance of 

Decree 88-131  Administrative information and documents, in addition to including 

this right with the recognition of Article 51 of the Algerian Constitution in the 2016 

amendment, and the state’s dedication to good governance in administrative 

management and to constitutional principles such as the principle of administrative 

transparency and integrity and the principle of equality in the use of public services 

in the citizen’s right to obtain administrative documents and on the other hand 

Protection of every prejudice that may harm the interests of the state or public, eather 

by persons or by the public official, intentionally or ignorantly when dealing with 

administrative documents. The right of the citizen to obtain administrative 

documents. 


